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  :مقدمة

من أهم القطاعات الىتي أولتها الحكومات المتعاقبة في الجزائر ومنذ الإستقلال العنایة یعتبر قطاع الفلاحة 

من دور محوري في تحقیق الإكتفاء الذاتي، ولما كانت الأرا ضي الفلاحیة سواءً التابعة  اللازمة نظرا لما له

للخواص أو التابعة للدولة هي عصب هذا القطاع فقد نالت النصیب الأوفر من الإهتمام من خلال الدعم 

ثلث مساحة الأراضي المالي أو التأطیر القانوني، ونظرا لكون الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة تشكل حوالي 

الفلاحیة في الجزائر فقد أحاطها المشرع بترسانة من القوانین التي تتماشى والنهج الىسیاسي المتبع في كل 

  .مرحلة

المؤرخ في  653- 68ذاتي للفلاحة المؤطر بموجب الأمر رقم فمع بدایة الإستقلال كان أسلوب التسییر ال

المؤرخ  73- 71مع بدایة السبعینات الصادر بموجب الأمر رقم  ، ثم قانون الثورة الزراعیة)1(30/12/1968

 18- 83، ثم قانون حیازة الملكیة الفلاحیة عن طریق الإستصلاح المنضم للقانون رقم 08/11/1971في 

 ، ووصولا إلى أسلوب الإستغلال عن طریق منح حق الإنتفاع الدائم على13/08/1983المؤرخ في 

  )2( 08/12/1987المؤرخ في  19- 87للدولة وذلك بموجب القانون رقم الأراضي الفلاحیة المملوكة 

، كلها نصوص قانونیة وضعت من أجل النهوض بقطاع الفلاحة، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، مما حذى  

بالحكومة إلى إعادة التفكیر في وضع نظام قانوني جدید من أجل المراهنة علیه للمساهمة الفعلیة في التنمیة 

المتضمن قانون التوجیه الفلاحي  )3( 03/08/2008المؤرخ في  16- 08كانت البدایة بوضع القانون رقم ف

وأقر ضمن نصوصه مبدأ مفاده أن إستغلال الأراضي والذي وضع المحاور الكبرى لتوجیه الفلاحة الوطنیة 

                                                           

مؤرخ  15، المتضمن التسییر الذاتي في الفلاحة، الجریدة الرسمیة عدد 30/12/1968المؤرخ في  653-68الأمر رقم  (1)

  .15/09/1969في 

، المتضمن ظبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 08/12/1987المؤرخ في  19- 87القانون رقم  (2)

  .09/12/1987المؤرخ في  50الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، الجریدة الرسمیة عدد 

المؤرخ في  46حي، الجریدة الرسمیة عدد ، المتضمن قانون التوجیه الفلا03/08/2008المؤرخ في  16- 08القانون رقم  (3)

10/08/2008.  
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أن یكون ذلك بموجب نص الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة لا یكون إلا عن طریق الإمتیاز على 

المحدد لشروط )1( 15/08/2010المؤرخ في  03-10تشریعي خاص وهو ما كان فعلا بصدور القانون رقم 

  .وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 الامتیاز حق منح: " لبحثي في هذه المذكرة الموسومة بـ الموضوع مجالاأن یكون هذا  اخترتلأجل ذلك 

  "على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

  :أهمیة الموضوع

إجراءات تجسیدها  استكمالم دع البحث في حداثة نصوصه التشریعیة والتنظیمیة وعتكمن أهمیة موضو 

كنمط  الامتیازفللصعوبات التي یواجهها خاصة من الناحیة القانونیة، بصفة نهائیة على أرض الواقع وذلك 

الدائم  الانتفاعالأراضي الفلاحیة المملوكة للدولة جاء كبدیل لتعثر أسلوب منح حق  لاستغلالوحید وحصري 

سلوب من ع جزء من الأملاك الخاصة للدولة لأعلى نفس الأراضي، وهو ربما محاولة من المشرع لإخضا

المعروف في القانون الإداري  المعمول  الامتیازوهو أسلوب ) المرافق العامة(أسالیب تسییر الأملاك العامة 

  .به على نطاق واسع

  :أسباب إختیار الموضوع

  :موضوع البحث اختیارشخصیة وأخرى موضوعیة ساهمت مجتمعة في  اعتباراتهناك 

 الوظیفي لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري، والرغبة الشخصیة الانتماءفالأسباب الشخصیة تكمن في عامل  -1

 .لمكتبة الجامعیة بمرجع یتناول بالبحث العقار الفلاحي في إثراء ا

 الامتیازموضوع البحث بتخصص القانون الإداري من حیث أن  ارتباطأما الأسباب الموضوعیة فتتمثل في  -2

الفلاحي عقد إداري ینصب على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة كما أن منازعاته منها ما 

 .یخضع للقضاء الإداري بالنظر إلى أحد أطرافه، وكذا حداثة الموضوع

                                                           

الذي یحدد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  15/08/2010المؤرخ في  03- 10القانون رقم  (1)

  .18/08/2010المؤرخ في  46الخاصة للدولة، الجریدة الرسمیة عدد 
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  :الدراسات السابقة

ى على إعتبار أن لم نجد إلا القلیل من الدراسات التي تناولت موضوع البحث بالدراسة ومن زاویة أخر 

القانون اختصاص في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة یدرس أیضا  استغلالالموضوع 

  : ومن بین الدراسات السابقة المعتمد علیها في هذا البحث نذكر العقاري

" الجزائري إستغلال الأراضي الفلاحیة في التشریع"المذكرة المعدة لنیل شهادة الماستر المعنونة بـ  )1

 .2011/2012للطالبة هتشان آسیا، كلیة الحقوق جامعة المدیة 

النظام القانوني للإمتیاز على الأراضي الفلاحیة " المذكرة المعدة لنیل شهادة الماجیستیر المعنونة بـ  )2

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة للطالب صوكو ولید" التابعة للأملاك الخاصة للدولة

2013/2014.  

  : صعوبات الموضوع

في البحث فیه لضیق الوقت  الاستفاضةمن الصعوبات التي صادفتنا هي صعوبة التعمق في الموضوع و 

نوایا المشرع من خلال نص  ة المراجع المتخصصة المرتبطة به ضف إلى ذلك صعوبة الوصول إلىوقل

  .القانون الذي تمت دراسته وتحلیله

  :إشكالیة البحث

  :ق ذكره نطرح الإشكالیة الرئیسیة الآتیةمما سب

  ؟ 03- 10كیف نظم المشرع الجزائري الإمتیاز الفلاحي في ضل القانون رقم 

  :وندرج أیضا أسئلة فرعیة هي

ماهي آلیات منح حق الإمتیاز الفلاحي وما الآثار المترتبة عن منح الإمتیاز وماهي المنازعات التي تنشأ 

  عنه ؟
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  :منهجیة البحث

التحلیلي لأنه الأنسب من ناحیة جمع النصوص القانونیة  الاستقرائيفي هذا البحث على المنهج  الاعتمادتم 

الفلاحي  للامتیازعلى المنهج المقارن في الفصل الأول وتحدیدا عند مقارنتنا  اعتمدناوتحلیلها كما 

  .خرىالواردة في قوانین أ الامتیازاتوبعض  03- 10المنصوص علیه بموجب القانون 

  :خطة البحث 

تم تسیم البحث إلى فصلین، تناولنا في الفصل من خلال الإشكالیة المطروحة أعلاه و الأسئلة المدرجة تحتها 

الأول إنشاء الإمتیاز الفلاحي كنمط بدیل لحق الإنتفاع الدائم والذي قسم بدوره إلى مبحثین، في المبحث 

، وفي المبحث الثاني تناولنا 03- 10الفلاحي المنظم للقانون رقم الأول تم التطرق إلى مجال تطبیق الإمتیاز 

  .بالدراسة آلیات منح حق الإمتیاز الفلاحي

أما في الفصل الثاني فقد تناولنا آثار ومنازعات الإمتیاز الفلاحي وذلك بعد تقسیمه بدوره إلى مبحثین، في 

لمبحث الثاني تم تناول إنقضاء الإمتیاز المبحث الأول تم التطرق لآثار عقد الإمتیاز الفلاحي وضمن ا

  .الفلاحي ومنازعاته

   :وقد جاءت خطة البحث على النحو الآتي بیانه 

  الدائم الانتفاعبدیل لحق  الفلاحي كنمط الامتیازإنشاء  :الفصل الأول 

  03-10مجال تطبیق الإمتیاز الفلاحي المنظم بالقانون رقم  :المبحث الأول

  الفلاحي الامتیازآلیات منح حق  :المبحث الثاني

  آثار ومنازعات الإمتیاز الفلاحي  :الفصل الثاني

  آثار عقد الإمتیاز الفلاحي  :المبحث الأول

  تهاومنازعالفلاحي  الامتیاز انقضاء :المبحث الثاني
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تم ختم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال دراسة موضوع الإمتیاز الفلاحي  و

 03-10رقم  والمؤطر بموجب القانونالممنوح على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة 

.له والنصوص التطبیقیة



  

 

  

  

  الفصل الأول 

إنشاء الإمتیاز الفلاحي كنمط 

   بدیل لحق الإنتفاع الدائم

  

  

 



  إنشاء الامتیاز الفلاحي كنمط بدیل لحق الانتفاع الدائم: الفصل الأول
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  إنشاء الامتیاز الفلاحي كنمط بدیل لحق الانتفاع الدائم :الفصل الأول

یعد الإمتیاز أحد أقدم طرق تسییر المرافق العامة وقد أستعمل في الجزائر منذ الإستقلال إلى یومنا هذا بنسب 

 الاشتراكيمتفاوتة نظرا لتأثره بمختلف الأنظمة السیاسیة و الإقتصادیة، ورغم عدم إزدهاره حین تطبیق النظام 

برالي بدایة الثمانینات تم یتفتح الدولة على النهج اللفي الستینات و السبعینات من القرن الماضي إلا أنه ومع 

القانون رقم وذلك من خلال صدور بعض النصوص التشریعیة والتنظیمیة نذكر منها  )1(إعادة الإعتبار له 

وبدأ یجد له مجالا واسعا للتطبیق سنوات التسعینات من خلال  ،)2(16/07/1983المؤرخ في  17- 83

والمرسوم التنفیذي ، )3(1990العدید من النصوص التشریعیة و التنظیمیة منها قانوني البلدیة والولایة لسنة 

وقد أخضع المشرع ، )4(المتعلق بمنح إمتیازات الطرق السریعة 18/09/1996المؤرخ في  308- 96رقم 

سلوب الإمتیاز لما یتمیز به من خصائص من الأملاك الوطنیة الخاصة أیضا لأالجزائري تسییر بعضا 

تجعله خیارا هاما یرفع من مستوى بعض القطاعات التابعة للدولة كالقطاع الفلاحي، ولذلك آثره وإختاره 

نظام قانوني قدیم لم  لاستخلافخاصة للدولة للأملاك ال ستغلال الأراضي الفلاحیة التابعةكأسلوب وحید لإ

یة هامة إتسمت الرؤیة الإقتصادیة الجدیدة للدولة وحتى ینهي حقبة طویلة وضعت قدرة إنتاج یعد یتماشى مع

  .)5(تغلال غیر الكافي في وضع حرج بالإختلالات و الإس

  

                                                           

  .222، ص 2010الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجدد للنشر و التوزیع، الجزائر، : لباد ناصر (1)

  .)الملغى( 1983 /19/07المؤرخة في، 30الجریدة الرسمیة العدد ، 16/07/1983المؤرخ في  17- 83القانون رقم (2) 

 15ة العدد الجریدة الرسمی المتضمن قانون الولایة، 09-90المتضمن قانون البلدیة والقانون رقم  08- 90القانون رقم  (3)

  .)الملغیان(11/04/1990المؤرخ في 

الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بمنح إمتیازات الطرق السریعة،  18/09/1996المؤرخ في  308-96المرسوم التنفیذي رقم (4)

   .25/09/1996مؤرخ في ال 55

  .2010الصادر عن وزارة الفلاحة و التنمیة الریفیة سنة  03- 10مشروع القانون رقم  (5)



  إنشاء الامتیاز الفلاحي كنمط بدیل لحق الانتفاع الدائم: الفصل الأول
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المبحث  نتناول فيتقسیمه إلى مبحثین طرق في هذا الفصل و بعد تنمط سنوحتى نتمكن من دراسة هذا ال

للأملاك  لإمتیاز وفي المبحث الثاني آلیات منح حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة الأول إنشاء ا

  .الخاصة بالدولة

  03-10مجال تطبیق الإمتیاز الفلاحي المنظم بالقانون رقم : المبحث الأول

نتناول ضمن لإستغلال الأراضي الفلاحیة المملوكة للدولة سحتى نتمكن من الحدیث عن أسلوب الإمتیاز 

و تمییز الإمتیاز الفلاحي عن غیره ، )المطلب الأول( مفاهیمي للإمتیازالإطار ال ،مطلبینهذا المبحث وفي 

  ).المطلب الثاني( من الإمتیازات الواردة في بعض القوانین الأخرى 

  الإطار المفاهیمي للإمتیاز: المطلب الأول

طرق إلى تعریفه في الفرع الأول ثم خصائصه تلمعرفة المقصود بالإمتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة سن

  .الفرع الثالث طبیعته القانونیة في الفرع الثاني و في

  تعریف الإمتیاز: الفرع الأول

تتنوع بین تعاریف فقهیة وقضائیة وتعریف قانوني جاء به  اصطلاحیةللإمتیاز تعریف لغوي وتعریفات 

لشروط المتضمن  15/08/2010المؤرخ في  03- 10رقم  المدني وتعریف آخر جاء به القانون القانون

لذلك سنتطرق أولا للتعریف اللغوي  )1(التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة  الأراضي الفلاحیة استغلالوكیفیات 

  .للتعریف الإصطلاحي للإمتیاز للإمتیاز ثم ثانیا

  

  

  

                                                           

المتضمن لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  15/08/2010المؤرخ في  03- 10القانون رقم (1)

  .10/08/2010المؤرخ في  46الجریدة الرسمیة العدد  الوطنیة الخاصة،



  إنشاء الامتیاز الفلاحي كنمط بدیل لحق الانتفاع الدائم: الفصل الأول
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  التعریف اللغوي للإمتیاز : أولا

وأمتازوا الیوم أیها  ≪الإمتیاز لغة یقال تمیّز القومُ وامتازوا أي صاروا في ناحیة، وفي التنزیل العزیز

  .)1(وقیل انفردوا عن المؤمنینأي تمیزوا  ≫المجرمون

  التعریف الإصطلاحي للإمتیاز : ثانیا

  :نتناولها فیما یأتيللإمتیاز عدة تعریفات 

 :تعریف الإمتیاز من منظور فقهاء القانون الإداري  )1

محل دراسة من قبل العدید من الفقهاء ومن بین أهم المتعلق بالمرفق العاملقد كان موضوع الإمتیاز 

  :التعریفات نذكر

الإمتیاز عقد إداري یتولى الملتزم فردا كان أو شركة بمقتضاه  ":تعریف الدكتور سلیمان محمد الطماوي  - أ

من المنتفعین، مع خضوعه وعلى مسؤولیته، إدارة مرفق عام إقتصادي وإستغلاله مقابل رسوم یتقاضاها 

 )2(".للقواعد الأساسیة الضابطة لسیر المرافق العامة فضلا على الشروط التي تضمنها عقد الإمتیاز

عقد إلتزام المرفق العام هو عقد إداري یتعهد أحد الأفراد أو الشركات " :مار عوابديتعریف الدكتور ع  - ب

بمقتضاه بالقیام على نفقته وتحت مسؤولیته المالیة بتكلیف من الدولة أو إحدى وحداتها الإداریة وطبقا 

ع لمدة للشروط التي توضع له، لأداء خدمة عامة للجمهور، وذلك مقابل التصریح له لإستغلال مشرو 

 )3(" وإستلائه على الأرباحمحددة من الزمن 

هو   (la concession)یسمى كذلك إلتزام المرفق العمومي  الإمتیاز أو  :"تعریف الأستاذ ناصر لباد  -  ج

  تكلف الإدارة المانحة )  (c'est un contrat ou une convention عقد أو إتفاق

                                                           

  .4307ه، ص1301المطبعة المیریة بالبولاق، مصر المحمیة، سنة : منظورلسان العرب لإبن معجم (1) 

  .90، ص 1979مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، : اويمسلیمان محمد الط (2)

القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، : عوابدي عمار (3)

  .198،ص  2005
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(l'adminstration concedente)   فرد(شخصا طبیعیا سواءً كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجبه (

 (le concessionnaireلقانون الخاص یسمى صاحب الإمتیازأو شخصا معنویا من القانون العمومي أو ا

بتسییر وإستغلال مرفق عمومي لمدة محددة، ویقوم صاحب الإمتیاز بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله 

تحملا المسؤولیة الناجمة عن ذلك، وفي مقابل القیام بهذه الخدمة یتقاضى صاحب الأمتیاز مقابل وم وأمواله

  )1(" یدفعه المنتفعین بخدمات المرفقمالي یحدد في العقد، 

هو ذلك النظام الذي تخول بموجبه الإدارة المكلفة بالأملاك "  :تعریف الأستاذ سلطاني عبد العظیم -د

الوطنیة الخاصة، حق إستعمال أملاك عقاریة وفي بعض الأحیان أملاك منقولة تابعة لها لفائدة فئات معینة 

  .لمدة محددة مجانا أو مقابل إتاوة یدفعها المستفید

تتوفر فیهم الشروط لأشخاص و الهیئات التي وتلجأ الدولة لمنح بعض التسهیلات و الإمتیازات لبعض ا

  )2(..." المطلوبة قانونا، وهذا عن طریق إستفادتهم بحق إستعمال الأملاك الوطنیة الخاصة

 : التعریف القضائي للإمتیاز )2

  له والمتعلق بإمتیاز المرفق العام ثم تعریف القضاء الجزائريسنتناول تعریف القضاء المصري للإمتیاز 

لم تخرج محكمة القضاء المصري عن التعاریف الفقهیة إذ نجدها عرّفت عقد  :القضاء المصريتعریف   - أ

 إن إلتزام المرافق العامة لیس إلا عقدا إداریا یتعهد أحد الأفراد أو الشركات " ..بقولها  إمتیاز المرفق العام

إحدى وحداتها الإداریة، وطبقا  وتحت مسؤولیته المالیة بتكلیف من الدولة أوبمقتضاه بالقیام وعلى نفقته 

بإستغلال المشروع من مدة التصریح له  خدمة عامة للجمهور، وذلك مقابل للشروط التي توضع له، بأداء

                                                           

  .221- 220المرجع السابق، ص: لباد ناصر (1)

تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة القدیمة : سلطاني عبد العظیم (2)

  .205-204، ص 2010الجزائر،
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محدد، ویتحمل الملتزم نفقات المشروع وأخطاره المالیة، ویتقاضى عوضا في شكل رسوم یحصلها من 

  )1("المنتفعین

فالإلتزام عقد إداري ذو طبیعة خاصة، " :الإلتزام الرئیسیة فقالاصر عقد جمع عنثم إستطرد الحكم ی 

وموضوعه إدارة مرفق عام، ولا یكون إلا لمدة محددة، ویتحمل الملتزم نفاقات المشروع وأخطاره المالیة، 

  )2("ویتقاضى عوضا في شكل رسوم یحصلها من المنتفعین

قضیة رقم  09/03/2004جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في  :تعریف القضاء الجزائري  - ب

عقد الإمتیاز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الإمتیاز للمستغل "  11950

بشكل إستثنائي وبهدف محدد ومتواصل مقابل دفع إتاوة  بالإستغلال المؤقت للعقار تابع للأملاك الوطنیة

لدولة بط بالعقود الإداریة، وأن مجلس اأن عقد الإمتیاز مرت، ما یعني "ؤقت وقابل للرجوع فیهلكنه م

من سلطات إستثنائیة لجهة الإدارة بع العام لعقد الإمتیاز بما یخوله إعترف صراحة بالطابع الإداري والطا

بدأ سلطان الإرادة كأي عقد تمارسها تجاه الطرف المتعهد، ورغم أن عقد الإمتیاز یعتبر عقدا یتجلى فیه م

ولو في جوانب جزئیة ومحددة، إلا أنه مع ذلك یتضمن جوانب عامة، ویحتوي على سلطات إداریة 

  )3(.معترف بها لجهة الغدارة تمارسها تجاه المتعهد، بما یجعله أكثر إقترابا من عقود القانون العام

ونجد أیضا في القضاء الإداري الجزائري في قضیة بین شركة نقل المسافرین سریع الجنوب ضد رئیس بلدیة 

التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح وهران، صدر قرار مجلس الدولة، الذي إعتبر أن عقد الإمتیاز 

                                                           

  .90سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص (1)

في كتاب سلیمان محمد الطماوي،  ، مجموعة المجلس، السنة العاشرة، والذي ورد 25/03/1956الحكم الصادر في  (2)

  .90المرجع السابق، ص

  .98، ص 2011، جسور للنشر و التوزیع، المحمدیة، الجزائر،3شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط: بوضیاف عمار (3)
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ك الوطنیة بشكل إستثنائي وبهدف بموجبه السلطة الامتیاز للمستغل وبالإستغلال المؤقت لعقار تابع للأملا

  )1(.متواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع فیهمحدد 

  : التعریف القانوني للإمتیاز )3

  .03-10هناك تعریف ورد في القانون المدني وآخر ورد في القانون رقم 

الإمتیاز اولویة من القانون المدني بأن  982جاء في المادة )2(:تعریف الإمتیاز الوارد في القانون المدني  ) أ

 .صفته ولا یكون للدین إمتیاز إلا بمقتضى نص قانونيیقرها القانون لدین معین مراعات منه ل

ویتضح من خلال نص هذه المادة أن حق الإمتیاز تأمین ینشئه القانون وهو أولویة تمنح لدین معین وتحقق 

  .ستفائه وذلك خروجا عن القاعدة العامة وهي المساواة بین الدائنینلصاحبه الأفضلیة في إ

إذا فحق الإمتیاز الوارد في القانون المدني من الحقوق العینیة التبعیة المقررة للدائن على أموال المدین ظمانا 

  .لإستفاء حقه

نون المؤرخ في بالرجوع إلى القا: 03-10بموجب القانون رقم الفلاحي التعریف القانوني للإمتیاز  ) ب

العقد الذي تمنح : " نجده قد عرّف الإمتیاز على أنه 04السالف ذكره لا سیما في المادة  15/08/2010

بموجبه الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص المستثمر صاحب الإمتیاز حق 

ملاك السطحیة المتصلة بها، بناءً إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة وكذا الأ

سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة یتم تحدیدها ) 40(على دفتر الشروط لمدة أقصاها أربعین 

 .وتحصیلها وتخصیصها بموجب قانون المالیة

                                                           

الماجیستیر، لإستغلال الأملاك العمومیة الإصطناعیة عن طریق الإمتیاز، مذكرة لنیل شهادة النظام القانوني : قصیر لیلى (1)

  .47، ص2012جامعة البلیدة، جوان 

، المعدل و المتمم، الجریدة 26/09/1975المؤرخ في  58- 75رقم  الأمربموجب  الصادرالقانون المدني الجزائري  (2)

  .30/09/1975المؤرخ في  78الرسمیة العدد
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ویتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري ورغم عدم تحدیده لنوع العقد إلا أنه وبالنظر إلى أن احد 

أطرافه یتمثل في شخص معنوي عام وهي الدولة وأن هذه الاخیرة تتمتع بإمتیازات وسلطات واسعة تتعلق 

من دفتر الشروط الملحق یالمرسوم ) 08(المادة  كدهما تؤ بالرقابة في تنفیذ العقد أو في توقیع الجزاءات وهو 

لإستغلال  الامتیازالذي یحدد كیفیات تطبیق حق  23/12/2010المؤرخ في  326-10التنفیذي رقم 

حیث نصت على سلطة الإدارة في الفسخ الإداري دون  )1(.الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  .لمنفردة تحقیقا للمصلحة العامة وهذا ما لا نجده في العقد المدنياللجوء للقضاء أو إنهاء العقد بإرادتها ا

  خصائص الإمتیاز الفلاحي: الفرع الثاني

المؤرخ في  03- 10من القانون  12و 4 تینادمن خلال التعریف القانوني المشار إلیه آنفا وبالرجوع إلى الم

المحدد لشروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، نجد أن  15/08/2010

  :حق الإمتیاز الفلاحي یتمیز بالخصائص الآتیة

   عقاريالإمتیاز حق عیني : أولا

فالدولة تحتفظ  الامتیازتثمر صاحب حق عیني عقاري یتم منحه مقابل دفع إتاوة من طرف المس الامتیاز"

بملكیة الأرض وتتنازل عن باقي الممتلكات السطحیة و التي تشمل المنشآت و التجهیزات والبنایات وكذا 

بغض  ...التي نصت على  03- 10القانون  من 12المحلات السكنیة ویتضح ذلك جلیا من خلال المادة 

ل ذا القانون حق تأسیس رهن یثقالمنصوص علیه في ه تیازالامأحكام القانون المدني یخول حق النظر عن 

  ."لفائدة هیئات القرض الامتیازالحق العیني العقاري الناتج عن 

  

  

                                                           

تطبیق حق الامتیاز لإستغلال الأراضي الذي یحدد كیفیات  23/12/2010المؤرخ في  326-10المرسوم التنفیذي رقم (1) 

  . 29/12/2010المؤرخ في  79الجریدة الرسمیة العدد ، الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة
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  الإمتیاز عقد محددالمدة: ثانیا

المتعلق بالمستثمرات الفلاحیة و الذي منحت  08/12/1987المؤرخ في  19- 87القانون رقم  خلافعلى 

حدد مدة  15/08/2010المؤرخ في  03- 10، فإن القانون رقم )1(بموجبه الدولة للفلاحین حق إنتفاع دائم 

  .سنة قابلة للتجدید وهذا في المادة الرابعة منه) 40(الإمتیاز الفلاحي بأربعین 

  حق الإمتیاز یرد على الأراضي المملوكة للدولة :ثالثا

لا یرد حق الإمتیاز الفلاحي إلا على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و التي كانت 

و التي تقدر مساحة وعائها العقاري بحوالي  )2( 18/12/1989المؤرخ في  19- 87خاضعة للقانون رقم 

الأاضي من نوع بلدي و من نوع عرش، الأراضي ) الدومین(تابعة للدولة ه، و التي تشمل الأراضي ال2.5

الزراعة، الأراضي التي لا وارث لها ولا مالك، الأراضي  نت خاضعة لنظام التسییر الذاتي في التي كا

المؤممة والمتبرع بها لفائدة صندوق الثورة الزراعیة و التي لم یطالب بها أصحابها في الآجال المحددة في 

م المعدل و المتم )3(، المتضمن التوجیه العقاري18/11/1990المؤرخ في  25- 90من القانون  81المادة 

، وكذا الأملاك التي وضعت تحت حمایة الدولة و التي لم )4(25/09/1995المؤرخ في  26- 95بالأمر رقم 

- 90مكرر من القانون رقم  85یطالب بها أصحابها أو لم تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها في المادة 

  .المذكور آنفا 25

  

                                                           

، ظبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 08/12/1987المؤرخ في  19-87من القانون رقم  06أنظر المادة  (1)

  .19/12/1987: ، المؤرخ في50المنتجین وواجباتهم، الجریدة الرسمیة العددللأملاك الوطنیة وتحدید حقوق 

  .، مرجع سبق ذكره03-10من القانون رقم  52أنظر المادة  (2)

المؤرخ في  49الجریدة الرسمیة عدد المتضمن قانون التوجیه العقاري،  18/11/1990المؤرخ في  25- 90القانون رقم (3) 

18/11/1990.  

المؤرخ في  55الجریدة الرسمیة عدد ، 25-90المعدل و المتمم للقانون  25/09/1995المؤرخ في  26-95الأمر رقم  (4)

27/09/1995.  
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  الطبیعة القانونیة للإمتیاز الفلاحي : الفرع الثالث

علیه، تمكن من تحدید القانون الواجب التطبیق بالغة  أهمیةلتحدید الطبیعة القانونیة لعقد الإمتیاز الفلاحي 

الفقهاء المختلفة بخصوص عقد الإمتیاز وهذا ما یستدعي توضیح الطبیعة القانونیة من خلال إستضهار آراء 

و التي ذهب بعضها إلى إعتباره عقدا مدنیا وذهب فریق آخر إلى إعتباره عقد إیجار طویل المدة، بینما إتجه 

فریق ثالث إلى إعتباره عقدا إداریا، لنصل إلى محاولة لتحدید الطبیعة القانونیة لعقد الإمتیاز الفلاحي مقارنة 

  .السابقةبالآراء الفقهیة 

  عرض الآراء: أولا

  :هناك عدة آراء حول طبیعة عقد الإمتیاز نستعرضها على النحو الآتي

 .الإمتیاز عقد مدني - 1

 ن الإمتیاز عقد مدنيالرأي القائل بأ  - أ

في فرنسا في القرن التاسع عشر وفحواها أن الإمتیاز عقد مدني عادي، وقد تمسك أصحاب  هذا الرأي ساد

العقد لشریعة المتعاقدین، فلا یمكن نقضه أو تعدیله إلا باتفاق  هذا الرأي بمبدأ سلطان الإرادة الذي یخضع

  .تین إلى عقد عاديوهذا التحلیل كان مفترضا لنه لیس من الضروري أن یؤدي كل توافق إراد )1(.الطرفین

 :نقد الرأي  -  ب

بذلك المصلحة  الإمتیاز متجاهلابین مركز الإدارة كمانحة للإمتیاز مع مركز صاحب  لقد ساوت هذا الرأي

  )2(العامة ومقتضیات المرفق العام المبنیة على أسس ومبادئ هامة كقابلیة المرفق العمومي للتغییر و التبدیل

                                                           

نظام الإمتیاز لإستغلال الأراضي الفلاحیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص عقاري، كلیة  ،آسیاهتشان (1) 

  .20، ص2011/2012الحقوق، جامعة المدیة،

، 2009عقد الإمتیاز في المرافق العمومیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء الجزائر،: سماعین نادیة (2)

  .11ص
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سخ عقد الإمتیاز لإدارة سلطات واسعة في تعدیل أو فوهذا ما ینطبق أیضا على الإمتیاز الفلاحي لأن ل 

  .بإرادتها المنفردة ودون اللجوء إلى القضاء

 :الإمتیاز عقد إیجار - 2

ذهب فریق آخر إلى القول بأن الإمتیاز هو عقد من عقود الإیجار وهو ما عرضه للنقد من  :عرض الرأي  - أ

  .جوانبعدة 

، وأهم ما یمیزه أنه مؤقت ولا یرتب حقوق عینیة على الشیئ المؤجر یعتبر عقد الإیجار من عقود التسییرإذ 

  )1(.بل ینشئ حقوق شخصیة في جانب كل من المؤجر و المستأجر

العقاریة المختصة ل شهر لدى المحافظة محسنة وكانت ) 12(وحتى وإن زادت مدة الإیجار عن إثني عشرة 

شخصیة بین المؤجر  افإن هذا الإیجار لا یرتب إلا حقوق )2(میا مثلما یستوجب ذلك التشریع المعمول به إقلی

وكل ما في الأمر أن الإیجارات  )3(عینیة او المستأجر وهذا عكس ما ذهب إلیه البعض بأنه یرتب حقوق

طویلة المدة و الواردة على العقارات تؤثر على قیمة هذه العقارات لذلك وجب إعلام الجمهور بها حتى یكون 

   )4(.على بینة من أمره إذا ما أقدم على التعامل في تلك العقارات

  .لة فإنهما یختلفان في عدة جوانبفي المدة الطوی التقیاوعلیه فإن الإیجار و الإمتیاز الفلاحي حتى وإن 

 :نقد الرأي  -  ب

الإیجار عقد من عقود القانون الخاص بینما الإمتیاز عقد من عقود القانون العام كما أن الإیجار لا یرتب إلا 

  .إلتزامات شخصیة بین طرفي العقد، أما الإمتیاز الفلاحي فهو حق عیني

                                                           

  .22، المرجع نفسه، ص آسیاهتشان  (1)

 المتضمن إعداد المسح العام وتأسیس السجل العقاري، 12/11/1975المؤرخ في  74-75رقم  من الأمر 17أنظر المادة (2)

  .18/11/1975المؤرخ في  92الجریدة الرسمیة عدد 

  .22آسیا ، المرجع السابق، ص هتشان(3)

الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة، دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع، : ویس فتحي (4)

  .306،ص 2014الجزائر،
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 :الإمتیاز عقد إداري - 3

إلى إعتبار عقد الإمتیاز عقد إداري، لما یتمیز به من خصائص تجعله عقدا من لقد ذهب فریق من الفقهاء 

  .عقود القانون العام

 : أن الإمتیاز عقد إداريب الرأي القائل -

ولا سیما التعریفات الفقهیة نجد بأنها تتفق على أن  الامتیازمن خلال التعریفات التي تناولناها عند تعریف 

لإبرامه من طرف شخص معنوي عام قصد تسییر مرفق من المرافق العامة وفقا الإمتیاز عقد إداري نظرا 

  .وغیر مألوفة في القانون الخاص استثنائیةلأسالیب القانون العام مع تضمینه شروطا 

الفلاحي إلا في نقطة واحدة، وهي أن عقد إمتیاز المرافق العامة أسلوب وطریقة  الامتیازوهذا ما یتفق مع 

 لاستغلالالفلاحي هو نمط  الامتیازبینما فق العامة و التي تعد من الأملاك العامة للدولة للتسییر المرا

  .الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  ترجیح الرأي القائل بأن الإمتیاز الفلاحي عقد إداري:  ثانیا

دولة من العقود الإداریة للأسباب لالوارد على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة ل الامتیازیعتبر عقد 

  :التالیة

 استغلالالذي یحدد شروط وكیفیات  15/08/2010المؤرخ في  03-10من القانون رقم  04نصت المادة - 

نح بموجبه الدولة حق هو عقد تم الامتیاز"الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة على أن 

من خلال هذا ...بناءً على دفتر الشروط ...الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة  استغلال

  :أهمها استنتاجاتالتعریف القانوني نصل إلى عدة 

الفلاحیة التابعة لها، وهي من أشخاص الأراضي  استغلالأن الدولة بصفتها هي الجهة المانحة لحق - 

  ).وفقا للمعیار العضوي(عقدا إداریا  الامتیازون العام فهذا یجعل عقد القان
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یمنح بناء على دفتر شروط یحدده التنظیم وبالرجوع إلى دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  الامتیازأن حق - 

 لاستغلال الامتیازالذي یحدد كیفیات تطبیق حق  23/12/2010المؤرخ في  326-10رقم التنفیذي 

لفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة نجده في مادته الثامنة قد أكد على الفسخ الإداري بمبادرة الأراضي ا

، وذلك دون اللجوء إلى القضاء، وهذا المصطلح التزامه الامتیازمن الإدارة عندما لا یحترم المستثمر صاحب 

  .للسلطة المانحة في فسخ العقد استثنائیةیخول سلطات  باعتبارهلا یرد إلا في العقود الإداریة 

المذكور آنفا، نجده في مادته  326- 10بالرجوع أیضا إلى دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم - 

الرابعة منح ممارسة الرقابة للإدارة و للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة على المستثمرات الفلاحیة للتأكد من 

، وهي سلطة لا نجد لها مثیلا في العقود 03- 10مع أحكام القانون رقم  مطابقة النشاطات المقامة علیها

  .المدنیة

المتعلقة أن المشرع الجزائري اخذ بأسلوب الإمتیاز لإستغلال الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة سواء - 

والذي  01/09/2008المؤرخ في  04- 08بالعقار الفلاحي أو الصناعي، فالإمتیاز الوارد في الأمر رقم 

یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز 

، ولما كان دفتر الشروط الملحق 03-10فهو نفسه الإمتیاز الوارد في القانون رقم  )1(المشاریع الإستثماریة 

حدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز على الذي ی 20/05/2009المؤرخ في  152-09بالمرسوم التنفیذي رقم 

الإمتیاز  قد نص صراحة على أن عقد )2( لإنجاز مشاریع إستثماریة  الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  )3(.رف أیضا إلى عقد الإمتیاز الفلاحيهو عقد إداري، فهذا ینص

                                                           

شروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك والذي یحدد  01/09/2008المؤرخ في  04- 08الأمر رقم (1)

  .03/09/2008المؤرخ في  49الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز المشاریع الإستثماریة، الجریدة الرسمیة عدد

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي  20/05/2009المؤرخ في  152- 09بالمرسوم التنفیذي رقم (2)

  .06/05/2009المؤرخ في  27بعة للأملاك الخاصة للدولة، الجریدة الرسمیة عدد التا

  .24هتشان آسیا، المرجع السابق، ص (3)
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الدولة بإعتبارها موثق الدولة وهذا طبقا أن عقد تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز تعده إدارة أملاك - 

  .مما یجعله في مصاف العقود الإداریة 03- 10من القانون رقم  06لنص المادة 

عن غیره من الإمتیازات الواردة  03-10تمییز الإمتیاز الوارد في القانون : المطلب الثاني

  .في قوانین أخرى

لقد تم العمل بنظام الإمتیاز في الجزائر منذ الإستقلال وله تاریخ في المنظومة القانونیة الجزائریة وعلیه 

عن بعض من الإمتیازات  03-10سنحاول في هذا المطلب التمییز بین الإمتیاز الوارد في القانون رقم 

  .بنصوص تشریعیة وتنظیمیةالمنظمة 

  عن الإمتیاز الوارد في القانون المدني 03-10رد في القانون رقم تمییز الإمتیاز الوا: الفرع الأول

الإمتیاز أولویة یقررها القانون لدین معین " بأن  )1(من التقنین المدني الجزائري 982لقد جاء في المادة 

مراعاة منه لصفته ولا یكون للدین إمتیاز إلا بمقتضى نص قانوني، وعلیه ومن خلال نص هذه المادة 

و الإمتیاز الوارد  03- 10سنحاول إیجاد أوجه التشابه و أوجه الإختلاف بین الإمتیاز الوارد في القانون رقم 

  .في القانون المدني

  والإمتیاز الوارد في القانون المدني 03-10بین الإمتیاز الوارد في القانون رقم  أوجه التشابه: أولا

  .هناك عدد من أوجه التشابه بین الإمتیازین نذكر منها 

  أن كلیهما من الحقوق العینیة- 

  أن كلیهما نص علیه القانون- 

                                                           

  .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم سالف الذكر 26/09/1975المؤرخ في  58-75الصادر بموجب الأمر  (1)
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عدا حقوق الإمتیاز العامة المترتبة على عقار فهي أن كلیهما یشهر بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا - 

  )1(.غیر واجبة الشهر

  والإمتیاز الوارد في القانون المدني 03-10بین الإمتیاز الوارد في القانون رقم  أوجه الإختلاف: ثانیا

كثیرة و الإمتیاز الوارد في القانون المدني  03- 10أوجه الإختلاف بین الإمتیاز الوارد في القانون رقم - 

  :نذكر منها

أن الإمتیاز الوارد في القانون المدني حق عیني تبعي في التأمینات العینیة بینما حق الإمتیاز الوارد في - 

فهو حق عیني بنص القانون ولا نجد له مثیلا في القانون المدني أي أنه حق عیني من  03- 10القانون رقم 

  .طبیعة خاصة

لا یرد إلا على العقارات الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة للدولة، بینما  03-10أن الإمتیاز في القانون رقم - 

  .الإمتیاز في القانون المدني یرد على العقارات الفلاحیة وغیر الفلاحیة وعلى المنقولات المملوكة للخواص

لاولویة و الأفضلیة في الإمتیاز الوارد في القانون المدني تأمین ینشأه القانون وهو أولویة تمنح لدین معین ا- 

فهو نمط لإستغلال  03- 10إستیفاءه وذلك خروجا عن القاعدة العامة، بینما الإمتیاز في القانون رقم 

  .الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

كلاهما قابلان للرهن كضمان للقروض التي یستفید منها المدین صاحب حق الإمتیاز، وهذا خروجا عن - 

  .من القانون المدني 844عدة العامة المنصوص علیها بموجب المادة القا

عن الإمتیاز الوارد في المرسوم التنفیذي رقم  03- 10تمییز الإمتیاز الوارد في القانون : الثاني الفرع

97/483.  

والذي یحدد كیفیات فتح حق إختیار  15/12/1997المؤرخ في  483- 97لقد جاء المرسوم التنفیذي رقم 

)1(الإستصلاحیة وأعبائه وشروطه  المساحاتع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في قط  

                                                           

  .، السالف الذكر58-75من الأمر  986أنظر المادة  (1)
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لذلك سنحاول إجراء مقارنة بین هذا والإمتیاز بأسلوب من أسالیب تسییر الأملاك الخاصة التابعة للدولة  

  .03- 10المنصوص علیه في القانون رقم 

في المرسوم التنفیذي رقم  عن الإمتیاز الوارد 03-10الوارد في القانون الإمتیاز بین  أوجه التشابه: أولا

97/483  

حیث  483- 97قبل التطرق لأوجه التشابه یجدر بنا التعریف بالإمتیاز الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 

 المذكور سالفا على 15/12/1997المؤرخ في  483- 97من ملحق المرسوم التنفیذي رقم  02نصت المادة 

متوفرة هو تصرف تمنح الدولة بموجبه ولمدة معینة، حق الإنتفاع بأراضي ..... الإمتیاز في مفهوم" أن 

تابعة للأملاك الخاصة، لكل شخص طبیعي أو معنوي في إطار الإستصلاح في المناطق الصحراویة و 

  "الجبلیة و السهبیة 

 483-97الإمتیاز الوارد في المرسوم التنفیذي رقم و  03-10وعلیه فإن الإمتیاز الوارد في القانون رقم 

  :یتشابهان في

  .إن كلاهما یرد على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة- 

  .أن كلاهما یمنحان مقابل لتسدید إتاوة سنویة- 

أن كلاهما یمنحان بموجب دفتر شروط تضعه الإدارة ویخضع له صاحب الإمتیاز وفي حال إخلال هذا - 

  )2(. تفسخ الإدارة عقد الإمتیاز دون اللجوء إلى القضاء بالتزاماته الأخیر

                                                                                                                                                                                           

والذي یحدد كیفیات فتح حق إختیار قطع أرضیة من الأملاك  15/12/1997المؤرخ في  483-97المرسوم التنفیذي رقم (1)

 ، المؤرخة في83الجریدة الرسمیة عدد الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الإستصلاحیة وأعبائه وشروطه، 

17/12/1997.  

  

  .18آسیة، المرجع السابق، صهتشان (2) 
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غیر مخصصة  483-97و المرسوم التنفیذي رقم  03- 10أن الأرض محل الإمتیاز في القانون رقم -  

  )1(.لتسییر المرفق العام

  .أن العقود المتعلقة بالإمتیازین تعدهما إدارة أملاك الدولة

عن الإمتیاز الوارد في المرسوم التنفیذي  03-10الإمتیاز الوارد في القانون بین أوجه الإختلاف : ثانیا-

  .97/483رقم 

و الإمتیاز المنصوص علیه في  03- 10هناك عدة إختلافات بین الإمتیاز المنصوص علیه في القانون 

  :نذكر منها 483-97المرسوم التنفیذي رقم 

سنة قابلة للتجدید، أما مدة الإمتیاز في المرسوم ) 40(عونهي أرب 03- 10مدة الإمتیاز في القانون رقم - 

  )2(.سنة 40سنة و  20تتراوح ما بین  483- 97التنفیذي رقم 

الوارد في المرسوم التنفیذي غیر قابل للتحویل إلى تنازل بینما الإمتیاز  03- 10الإمتیاز في القانون رقم - 

من المستثمر  وبعد إستفائه للشروط المنصوص  قابل للتحویل إلى تنازل بعد تقدیم طلب 483-97رقم 

  )3(.علیها في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي

طات الإستصلاح ییمنح على الأراضي الواقعة داخل مح 483- 97الإمتیاز في إطار المرسوم التنفیذي رقم - 

  )4(.بیةناطق الصحراویة و الجبلیة و السهالواقعة بالم

  عین على أراضي منتجة وخصبة 03- 10إطار القانون بینما الإمتیاز في - 

                                                           

فیصل، السندات الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر  وافيال (1)

  .88، ص2010والتوزیع، الجزائر،

  .ذكره، السالف 483- 97المرسوم التنفیذي رقم من  04أنظر المادة  (2)

  .، السالف ذكره483- 97المرسوم التنفیذي رقم من  02أنظر المادة (3) 

الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلیة، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع، : یحیاوي أعمر (4)

  .140، ص 2004الجزائر، 
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 483-97یتعلق بالإستغلال بینما الإمتیاز في المرسوم التنفیذي رقم  03- 10الإمتیاز في القانون رقم - 

  .یتعلق بالإستصلاح

مردودیة الأراضي وتنویع الإقتصاد الوطني بعیدا یهدف إلى الرفع من  03- 10إن الإمتیاز في القانون رقم - 

مداخیل البترول وتشجیع الإستثمار الدائم وتكثیف الزراعات مع إعطاء المستثمرین في آن واحد وسائل  عن

فیهدف إلى إستصلاح  403- 97رفع الإنتاج وتحسین مداخیلهم، أما الإمتیاز في ظل المرسوم التنفیذي 

  .الأراضي وإحیائها وتصبح بذلك التشجیع على تملكها عن طریق هذه الآلیة

تحدد بموجب قرار مشترك یصدر عن  483- 97محیطات الإستصلاح المعینة بالمرسوم التنفیذي رقم أن - 

  .وزراء المالیة و الفلاحة و الري

  .04- 08عن الإمتیاز الوارد في الأمر رقم  03-10یز الإمتیاز الوارد في القانون رقم یمت: الفرع الثالث

یحدد شروط ، الذي 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08لم یرد تعریف الإمتیاز ضمن أحكام الأمر رقم 

  )1(وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة 

منه بأنه عقد إداري یتم إعداده من طرف إدارة أملاك الدولة  10وكل ما جاء في المادة  )2المعدل والمتمم 

شروط یحدد البنود التي تطبق على منحه، لكن بالرجوع إلى دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  على أساس دفتر

الإتفاق الذي " نجده عرّف عقد الإمتیاز على أنه  )3(02/05/2009المؤرخ في  152- 09التنفیذي رقم 

ة شخص طبیعي یخول من خلاله الدولة لمدة معینة الإنتفاع من أرضیة متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائد

  ".خاضع للقانون الخاص قصد إنجاز مشروع إستثماري أو معنوي 

                                                           

  .، السالف ذكره01/09/2008المؤرخ في  04-08الأمر رقم  (1)

 40الجریدة الرسمیة عدد ، 2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  18/07/2011المؤرخ في  11- 11القانون رقم (2)

المالیة المتضمن قانون  26/12/2012، المؤرخ في 12-12، والمعدل أیضا بموجب القانون رقم 20/07/2011المؤرخ في 

  .30/12/2012المؤرخ في  72، الجریدة الرسمیة العدد 2013لسنة 

، یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة 02/05/2009المؤرخ في  152- 09المرسوم التنفیذي رقم  (3)

  .06/05/2009خ في المؤر  27للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة، الجریدة الرسمیة العدد
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ومن خلال هذا التعریف یمكننا إجراء مقارنة بین الإمتیازین وإستخراج أوجه التشابه أولا ثم أوجه الإختلاف 

  .ثانیا

  04-08الأمر رقم  عن الإمتیاز الوارد في 03-10الإمتیاز الوارد في القانون رقم أوجه التشابه بین : أولا

- 08مع الإمتیاز المنصوص علیه في الأمر رقم  03- 10یتشابه الإمتیاز المنصوص علیه في القانون رقم 

  :المعدل و المتمم في العدید من النقاط أهمها 04

  .أن كلا منهما یرد على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة- 

  .أنهما عقدان محددا المدة - 

  .نیانأنهما حقان عی- 

  .یتم منحهما مقابل دفع إتاوة سنویة - 

  .إعدادهاأنهما غیر قابلین للتحویل إلى تنازل عند - 

  .المنصوص علیها قانوناأنهما یخضعان للإجراءات الشكلیة - 

  04- 08عن الإمتیاز الوارد في الأمر رقم  03-10الإمتیاز الوارد في القانون رقم أوجه الإختلاف بین : ثانیا

، المعدل و 04- 08عن الإمتیاز الوارد في الأمر رقم  03- 10تیاز الوارد في القانون رقم یختلف الإم- 

  :المتمم في عدة نقاط من أهمها

المعدل و المتمم لم یحدد جنسیة المستفید من عقد الإمتیاز وهذا من أجل جلب  04- 08أن الأمر رقم - 

الجنسیة الجزائریة على طالبي تحویل حق الذي إشترط  03- 10المستثمرین الأجانب على عكس القانون 

الإنتفاع إلى حق إمتیاز أو المرشحین للإستفادة من الأراضي الفلاحیة و الأملاك السطحیة المتوفرة عن 

  )1(.طریق المزایدة

                                                           

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  24أنظر المادة  (1)
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ویعد تعدیله أصبح یمنح عن طریق إلتزامي فقط بینما الإمتیاز  04- 08أن الإمتیاز في إطار الأمر رقم - 

یمنح بطریقتین، إما عن طریق إیداع طلب تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق  03-10نون في إطار القا

  )1(إمتیاز وإما إعلان الترشح للإستفادة من الأراضي الفلاحیة و الأملاك السطحیة المتوفرة عن طریق المزایدة

  .حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة المملوكة للدولة آلیات منح: المبحث الثاني

المتضمن  08/12/1987المؤرخ في  19-87إن تحویل حق الإنتفاع الدائم المكرس بموجب القانون رقم 

ظبط كیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم إلى حق 

في و المتمثل  لهو النص التطبیقي  03-10إمتیاز یخضع لشروط وإجراءات نص علیها القانون رقم 

، والذي یحدد كیفیات تطبیق حق الإمتیاز 23/12/2010المؤرخ في  326- 10المرسوم التنفیذي رقم 

شهرا إبتداءً من تاریخ  18لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ثم منح أجل مدته 

 لتحویل طلباتهم إیداع الفلاحیین من أجل أن المستثمرینفي الجریدة الرسمیة، علما ب 03-10نشر القانون 

 التي الأحكام تنفیذ المالیه والمؤسسات الهیئات على یتعین انه كما )2(امتیاز حق إلى الدائم الانتفاع حق

 03- 10 رقم القانون نشر من ابتداء سنوات ثلاث اجل في امتیاز حق إلى الدائم الانتفاع حق تحویل تضمن

  )3(.ةالرسمی الجریده في

 الامتیاز حق من لإجراءات الثاني المطلب في ثم الامتیاز حق فتح لشروط الأول المطلب في سنتطرق وعلیه

  .للدولة المملوكه الفلاحیه الأراضي على

  

  

                                                           

  .المرجع السابق (1)

  .السالف ذكره 03-10من القانون  30أنظر المادة  (2)

  .، السالف ذكره03-10من القانون  32أنظر المادة  (3)



  إنشاء الامتیاز الفلاحي كنمط بدیل لحق الانتفاع الدائم: الفصل الأول

  

27 
 

  للدولة ملوكةالم الفلاحیة الأراضي على الامتیاز حق منح شروط :الأول المطلب

 تتوافر أن یجب للدولة الخاصة للأملاك التابعة الفلاحیه الأراضي على الامتیاز منح عملیه تتم حتى

 ان كما، الأول الفرع في وتناولها امتیاز إلى الدائم الانتفاع حق تحویل طلب صاحب الشروط من مجموعه

  .الثاني الفرع في سنتناولها امتیاز إلى الانتفاع حق تحویل محل طلب بالأرض تتعلق شروط هناك

  الامتیاز حق من للاستفاده بالمترشح المتعلقه الشروط :الاول الفرع 

 مهنیه وشروط امتیاز إلي الدائم الانتفاع حق تحویل لباط للمستثمر الشخصیة الحالهب تتعلق شروط هنالك

  :على النحو الآتي بیانه  سنتناولها و فیه تتوفر أن یجب

 مكتسبه أم أصلیه أكانت سواء الجزائریة الجنسیةو  :الجزائریه بالجنسیه یكون شخصا طبیعیا متمتعا أن:أولا

  .المذكور آنفا 03 10 رقم القانون من 4 المادة علیهنصت  ضروري شرط

في  اختلفا )2(16- 08 رقم القانون من 03و )1( 03- 10من القانون رقم  04 المادتین ينص أن ملاحظه مع

 و الطبیعي الشخص علىلم تقصر المنح  16- 08 رقم القانون من 03 المادة نجد بینماف طبیعة الشخص

 التابعة لأراضيل الفلاحي الامتیاز من تستفید أن المعنویة للأشخاص یمكن انه أي إطلاقها على جاءت

 فقط الطبیعي الشخص على لتقصر المنح 03 10 رقم القانون من 4 المادة جاءت، للدولة الخاصة للأملاك

و الذي  10/01/2011 في المؤرخ 06-11 رقم التنفیذي المرسوم في یتمثل المشرع بنص تنظیمي لیفاجئنا

 الهیئات في ةالملحق أو المخصصة، للدولة الخاصة للأملاك التابعة الفلاحیة الأراضي استغلالیحدد كیفیات 

تحت تصرف المؤسسات  للدولة الخاصة للأملاك التابعة الفلاحیه الأراضيیضع  و،)3( العمومیة والمؤسسات

                                                           

  .السالف ذكره 03-10من القانون  04أنظر المادة  (1)

  .السالف ذكره 16- 08من القانون  03المادة أنظر (2)

، المحدد لكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 10/01/2011المؤرخ في  06- 11المرسوم التنفیذي رقم  (3)

   .12/01/2011المؤرخ في  02مومیة، الجریدة الرسمیة عددالخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات و المؤسسات الع
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التجاري أو المؤسسات العمومیة الإقتصادیة مثل المزارع النموذجیة  العمومیة ذات الطابع الصناعي و

  )1(.وغیرها، عن طریق الإمتیاز

  .19-87الإستفادة من أحكام القانون رقم : ثانیا

 أي أن أي عضو من أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة أو عضو المستثمرة الفلاحیة الفردیة و الذین

 السالف الذكر، والذین یحوزون 19-87من قطع أرضیة فلاحیة في إطار تطبیق أحكام القانون  استفادوا

بالمحافظات العقاریة المختصة إقلیمیا أو الحائزین على قرارات صادرة عن الولاة،  مشهرةعلى عقود رسمیة 

أحكام نصوص  أم المستفیدین الآخرین في إطار 03-10هم وحدهم فقط المعنیین بأحكام القانون رقم 

  .)2(03-10بأحكام القانون رقم  تشریعیة أو تنظیمیة أخرى فهم غیر معنیین

   19-87الوفاء بالإلتزمات الواردة في القانون رقم : ثالثا 

 الفلاحي الطابع على والحفاظ الدائم الانتفاع حق حمن عن الناجمة تسدید الإتاوة الالتزامات هذه أهم ومن

 وكذا مردودیتها من الرفع اجل من مستمر بشكل تنمیتها على والعمل الأمثل الاستغلال واستغلالها للأراضي

  .منح ثمن الممتلكات المتنازل عنها لفائدة المنتجین الفلاحیین

  عدم الإتیان بسلوك غیر مشرف أثناء الثورة التحریریة: رابعا

كتساب حقوق الإمتیاز على الأراضي فالإتیان بسلوك غیر مشرف أثناء الثورة التحریریة یحرم صاحبه من إ

ویتم إثبات ذلك  03- 10من القانون  19الخاصة للدولة وهذا طبقا لنص المادة  للأملاكالفلاحیة التابعة 

  .السلوك عن طریق إستشارة الهیئة المكلفة بمنح حق الإمتیاز لمدیریة المجاهدین بالولایة

  

  

                                                           

  .، السالف ذكره06- 11من المرسوم التنفیذي رقم  04أنظر المادة  (1)

  .، السالف ذكره03-10من القانون  05أنظر المادة  (2)
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  المعمول به معاملات وإكتسابات مخالفة للقانونحیازة الأراضي الفلاحیة عن طریق : خامسا

فكل من أجرى معاملة إنصبت على أرض فلاحیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة وذلك عن طریق البیوع 

و إكتسب حق الإنتفاع بصفة مخالفة للقانون المعمول به یقصى من الإستفادة من أحكام القانون رقم العرفیة أ

10 -03.)1(  

  القضاء طریق عن الدائم الانتفاع حق سقوط عدم:سادسا

، ضدهم نهائیة قضائیة أحكام صدور طریق عن لهم الممنوحه الدائم الانتفاع حق إسقاط تم الذین الأشخاصف

  )2(.03- 10مقصون من الإستفادة من أحكام القانون رقم 

 اسقاط وتم مشعره عقود على الحائزین أو لدیهم الذین المستثمرات أعضاء أي بالأشخاص الأمر ویتعلق

  .لهم الممنوحة الأراضي على الدائم الانتفاع في حقهم

  الولاة طرف من الاستفادة قرارات إلغاء عدم:سابعا

لم تكرس  الذین و الذكر السالف 19- 87 رقم القانون أحكام إطار في فلاحیه أراضي من المستفیدین إن 

 وتمالولاة المختصین إقلیمیا،  عن صادره إداریه قرارات على حیازتهم اقتصرت ولكن شهره بعقود استفادتهم

  )3(.03- 10أیضا من الإستفادة من أحكام القانون رقم داریة لاحقة، مقصیون هم بقارات إ القرارات هذه إلغاء

   الامتیاز حق حمن محل الأرضب المتعلقه الشروط: الثاني الفرع 

  :منح حق الإمتیاز هيهناك عدد من الشروط التي یجب أن تتوفر في الأرض محل 

  

   

                                                           

  .، السالف ذكره 03-10من القانون رقم  07أنظر المادة  (1)

  .المرجع السابق (2)

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  07أنظر المادة  (3)
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  19- 87خضوع الأراضي الفلاحیة للقانون رقم : أولا

معنیة بمنح حق الإمتیاز الذي جاء به القانون  للدولة الخاصة للأملاك التابعة لفلاحیها الأراضي كل ستلی

یشمل  ، فبالرجوع إلى المادة الثانیة منه نجدها بأنها نصت على أنه مجال تطبیق هذا القانون03-10رقم 

المؤرخ في  19- 87الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة للدولة والتي كانت خاضعة للقانون رقم 

وبالعودة إلى هذا الأخیر فإننا نجد بأن نطاقه یشمل الأراضي التابعة للدولة، أراضي العرش،  18/12/1987

ي الزراعة، الأراضي التي لا وارث لها أراضي البلدیات، الأراضي التي كانت خاضعة لنظام التسییر الذاتي ف

ولا مالك، الأراضي المؤممة و المتبرع بها لصندوق الثورة الزراعیة و التي لم یطالب بها أصحابها في الآجال 

المؤرخ  25-90المعدل للقانون رقم  25/09/1995المؤرخ في  25- 95من الأمر رقم  81المحددة بالمادة 

ه العقاري وكذا الأراضي التي وضعت تحت حمایة الدولة ولم یطالب المتضمن التوجی 18/11/1990في 

، أي أنه 25- 90مكرر من القانون  85بها أصحابها أو لم تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها في المادة 

، الأراضي الفلاحیة التابعة للمزارع النموذجیة أو التابعة لهیئات 03- 10القانون رقم تستبعد من مجال تطبیق 

 18-83البحث العلمي أو التعلیم العمومي، الأراضي الفلاحیة الخاضعة لنظام الإستصلاح وفق القانون رقم 

والأراضي الخاضعة للمرسوم التنفیذي  )1(المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة 13/08/1988المؤرخ في 

احات ضي الصحراویة في المسازل عن الأراالمحدد لشروط التن 06/07/1992المؤرخ في  289- 92رقم 

، 15/12/1997المؤرخ في  483-97وكذلك الأراضي الخاضعة للمرسوم التنفیذي رقم)2(الإستصلاحیة

إمتیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات المحدد لكیفیات منح حق 

 43- 75خاضعتان على التوالي للأمر رقم وأیضا الأراضي الرعویة و الأراضي الغابیة ال الإستصلاحیة

                                                           

 34الجریـــدة الرســـمیة العـــدد المتعلـــق بحیـــازة الملكیـــة العقاریـــة الفلاحیـــة،  13/08/1988المـــؤرخ فـــي  18-83القـــانون رقـــم (1)

  .16/08/1983المؤرخ في 

المحــــدد لشــــروط التنــــازل عــــن الأراضــــي الصــــحراویة فــــي  06/07/1992المــــؤرخ فــــي  289-92المرســــوم التنفیــــذي رقــــم (2) 

  .19/07/1992المؤرخ في  55الجریدة الرسمیة العدد  المساحات الاستصلاحیة،
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 03/07/1984المؤرخ في  12- 84والقانون رقم  )1(المتضمن قانون الرعي 17/06/1975المؤرخ في 

  .)2(المتضمن النظام العام للغابات

  أن تكون الأرض غیر مخصصة لتسییر مرفق عام: ثانیا

ي أسلوب لتسییر الأملاك الوطنیة الخاصة في یعتبر الإمتیاز في الأصل أسلوب لتسییر المرافق العمومیة أ 

لیست مخصصة لتسییر  03- 10تسییرها لأسلوب الإمتیاز وعلیه فإن الأراضي الفلاحیة المعنیة بالقانون رقم 

  .)3(مرفق عام

  عدم استرجاع الأراضي المدمجة ضمن المحیط العمراني للبلدیة: ثالثا

لاك الخاصة للدولة بصفة كلیة أو جزء منها ضمن المحیط إذا ما تم إدماج الأرض الفلاحیة التابعة للأم

العمراني للبلدیة بموجب أدوات التعمیر المصادق علیها طبقا للتشریع المعمول به، وكانت في السابق تخضع 

لشروط فإنه یمكن أن تسترجع من قبل الدولة من أجل إقامة مشاریع وذلك وفقا  19-87لأحكام القانون رقم 

 هفإذا ما تم الاسترجاع فان, 16/09/2010المؤرخ  313- 03بموجب المرسوم التنفیذي رقم  محددةوكیفیات 

  )4( .لا یمكن أن یكون الوعاء المسترجع موضوع منح امتیاز

  فلاحي الإجراءات منح حق الامتیاز :ثاني المطلب ال

نظرا لفشل نظام منح حق الانتفاع الدائم لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والذي 

في تحقیق الأهداف التي كانت متوخاة من سنه ومنها تحقیق الاكتفاء , 19- 87تم بموجب القانون رقم 

                                                           

 المــــــــؤرخ 54الجریــــــــدة الرســــــــمیة العــــــــددالمتضــــــــمن قــــــــانون الرعــــــــي،  17/06/1975المــــــــؤرخ فــــــــي  43-75الأمــــــــر رقــــــــم (1)

  .08/07/1975في

 خ فــيالمــؤر  26الجریــدة الرســمیة العــدد المتضــمن النظــام العــام للغابــات،  03/07/1984المــؤرخ فــي  12-84القــانون رقــم (2)

المـــــؤرخ  26، الجریــــدة الرســـــمیة عــــدد 02/12/1991المــــؤرخ فـــــي  20-91،المعــــدل و المـــــتمم بالقــــانون رقـــــم 26/06/1984

  .26/06/1984في

  .34هتشان آسیا، المرجع السابق، ص  (3)

بعة الذي یحدد شروط وكیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة التا 200/ 16/09المؤرخ في313-03المرسوم التنفیذي رقم (4)

  .21/09/2003: المؤرخ في 57الوطنیة المدمجة في قطاع عمراني ،جریدة رسمیة عدد  للأسلاك



  إنشاء الامتیاز الفلاحي كنمط بدیل لحق الانتفاع الدائم: الفصل الأول

  

32 
 

نظام ه بقام المشرع الجزائري باستبدال,وتحصین الأمن الغذائي للبلد وإعطاء أكثر فعالیة للمنتجین الفلاحیین 

 هرار هذمتسمح باست نیةلیة قانو اواستحدث ,الامتیاز لكن لم یهدر حقوق المستفیدین من أحكام القانون القدیم 

الدائم إلى حق  عافالفئة من الأشخاص من استغلال مستثمراتهم الفلاحیة من خلال تحویل حقهم في الانت

ما في أ,الدائم إلى حق الامتیاز   عافالانت تحویل حق الفرع الأول لإجراءات لذالك سنتطرق في  )1(امتیاز

متیاز على الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها التابعة الاالفرع الثاني فنتناول إجراءات منح 

بالأملاك للأملاك الخاصة للدولة غیر المستغلة أو التي تم إسقاط حقوق أصحابها والتي سماها المشرع 

  .المتوفرة

  .إجراءات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز: الفرع الأول

من خلال هذا الفرع سنتطرف أولا إلى مرحلة إیداع ملف تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز لدى 

بموجب المرسوم  الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و الذي یعتبر الهیئة المؤطرة لعملیة التحویل و المنشأ

- 09المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  )2(24/11/1996المؤرخ في  87- 96التنفیذي رقم 

ثم ثانیا إلى مرحلة دراسة الملف المودع من طرف المتر شح أو طالب ، 22/10/2009المؤرخ في  339

  .ONTAتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز من قبل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

  

  

  

                                                           

مذكرة ماجستیر في القانون ,النظام القانوني للامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة:صوكو ولید (1)

  .50ص,2013/2014جامعة بجایة ,السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ,تخصص الهیئات العمومیة و الحوكمة

، 28/11/1996المؤرخة في ,15، الجریدة الرسمیة العدد 24/11/1996المؤرخ في  87-96المرسوم التنفیذي رقم (2)

المؤرخ في , 61، الجریدة الرسمیة العدد22/10/2009المؤرخ في  339-09المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

25/10/2009.  
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  .مرحلة إبداع ملف تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز:أولا

امتیاز بصفة فردیة من قبل كل عضو في مستثمر فلاحیة یودع ملف تحویل حق الانتقال الدائم إلى حق 

ویجب أن یحتوي ملف تحویل حق الانتقال  )1(سواء كانت جماعیة أو فردیة لدى الدیوان الوطني الفلاحیة

  )2(:الدائم إلى حق الامتیاز على الوثائق الأتي ذكرها 

  . تملا بشكل واف10/326رقم  استثمار وفق النموذج المرفق في الملحق الأول بالمرسوم التنفیذي - 

  .نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة مصادق علیها - 

  .نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقاریة أو قرار الوالي- 

نسخة من مخطط تحدید أو رسم الحدود أو عندما تتوفر البلدیة على المسح مستخرج من مخطط مسح - 

  .الأراضي 

مصادق علیه یتضمن جردا معینا للأملاك المستثمر وعلى تعهده بالوفاء تصریح شرفي من المستثمر - 

والذي یتم إعداده أمام موثق في حالة , 08/12/1987المؤرخ في  19- 87بالتزاماته بمفهوم القانون رقم 

  . تركه لأحد الورثة لتمثیلهم إمام الدیوان الوطني للأراضي الفلا حیة 

المعنیة غیر مزودة بمخطط تحدید أو رسم الحدود أو عندما یكون القوام وفي حالة ما إذا كانت المستثمرة  

العقاري للمستثمرة قد تعرض للتعدیل جراء نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة أو موضوع استرجاع من قبل 

الدولة بعد إدماجه ضمن المحیط العمراني للبلدیة بموجب أدوات التعمیر المنصوص علیها في التشریع 

                                                           

،السابق 326-10من المرسوم التنفیذي رقم 02ونظر أیضا المادة ,السابقة ذكره 03-10من القانون رقم 09انظر المادة (1)

  .ذكره ایضا

  .،السابق ذكره أیضا326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  03انظر المادة  (2)
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تتولى إدارة مسح الأراضي ,تنظیم المعمول بهما ولم یكن مخطط التحدید أو رسم الحدود موضوع تحیین وال

  )1(.مخطط   للمستثمرة )حسب الحالة (بناءا على طلب من المعني أعداد أو تحیین 

  :مرحلة دراسة ملف تحویل حق الانتقال الدائم إلى حق امتیاز:اثانی

بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز على مستوى الدیوان الوطني للأراضي بعد إبداع الملف المتعلق 

الفلاحیة الذي له مدیریات على مستوى كل ولایات الوطن ،یشرع هذا الأخیر في دراسة الملفات المودعة من 

أن  قبل أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة،بصفة فردیة وعضو المستثمر الفردیة والتأكد أیضا من

المستثمرة لیست موضوع نزاع مطروح إمام الجهات القضائیة المختصة لان في هذه الحالة یتم إرجاء معالجة 

  )2(.هذه الملفات إلى غایة إصدار الحكم النهائي

المالیة، العدل،الفلاحة (وقد تم معالجة هذه الحالات بموجب التعلیمة الوزاریة المشتركة الصادرة عن وزارات 

أن نتائج دراسة اللجان الولائیة للملفات المحولة لها من قبل الدیوان الوطني للأراضي  )3( )لریفیةوالتنمیة ا

  :كن أن تخرج عن حالتینمالفلاحیة لای

قبول ملف التحویل وبالتالي یتم إرساله  مرفقا بمحضر اللجنة إلى الدیوان الوطني للأراضي : الحالة الأولى

  الفلاحیة للقیام بشكلیات توقیع دفتر الشروط ثم إرساله إلى مدیریة أملاك الدولة من اجل أعداد عقد 

  )4(.الامتیاز

                                                           

  ،السابق ذكره أیضا326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  04انظر المادة (1) 

- 10من المرسوم التنفیذي رقم 11وكذلك المادة ,السابق ذكره أیضا 03-10من القانون رقم  7/02انظر المادة (2)

  .،السابق ذكره326

وتتعلق بمعالجة الملف تحویل حق الانتفاع إلى حق  11/09/2012المؤرخة في  006التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم (3)

  .الامتیاز من طرف لجان الولائیة

  .،السابق ذكره أیضا326-10من المرسوم التنفیذي رقم  01فقرة  08انظر المادة(4) 
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عن طریق رسالة معللة مع إرسال ,لوالي المعني بالملف وهنا یعلم ا,عدم قبول ملف التحویل :الحالة الثانیة 

 عافویمكن لطالب تحویل حق الانت,یاز منح الامت فضة بر نسخة منها إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحی

  )1(.ن یقدم طعنا لدى الجهات القضائیة المختصةأ الدائم إلى حق الامتیاز

  :عداد عقد الامتیازإمرحلة :ثالثا

عداد عقد الامتیاز من مهام إن  أجده قد نص في مادته السادسة على ن 03-10القانون رقم  بالرجوع إلى

مصالح إدارة أملاك الدولة باعتبارها موثق الدولة وتعتبر هذه المرحلة الأخیرة والهامة والتي من خلالها یتم 

فلاحیة جماعیة المستثمرة الصص متساویة في الشیوع إذا كانت بحما إاد عقد امتیاز لفائدة كل مستثمر إعد

     )2(.فردیةالما بحصة وحیدة إذا كانت المستثمرة الفلاحیة إ و ,

 دراسة مهمتها الدولة أملاك مدیریات من مدیریة كل مستوى على خلیة تنشأ نهفإ یةالعمل الناحیه ومن 

 مدیریة تقوم ما ملف في نقص وجود ثبت ما فإذا لفلاحیها للأراضي الوطني الدیوان قبل من المرسلة الملفات

 إذا أماالنقائص  وتصحیح استدراك اجل من الفلاحیة للأراضي الوطني الدیوان إلى بإرجاعها الدولة أملاك

 مدیر طرف من ویوقع الامتیاز عقد یحرر قانونا علیها المنصوص الشروط مستوفیه و كاملة الملفات كانت

الممضي  الشروط دفتر كافیا یعد حیثب ،الامتیاز من المستفید المستثمر اشتراط إمضاء دون الدولة أملاك

  :ویجب أن یتضمن عقد الإمتیاز البیانات الآتیةلدیوان و المستثمر صاحب الإمتیاز بین ا

 لقب وإسم وتاریخ میلاد وعنوان المستثمر صاحب الإمتیاز. 

 الحصص المحصل علیها في الشیوع عن الإقتضاء. 

 مدة الإمتیاز. 

                                                           

  .،السابق ذكره أیضا326-10من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  08انظر المادة (1)

الشروط وفي حالة تقدیم الملف من ممثلي الورثة یعد عقد الامتیاز في الشیوع وباسم الوراثة وهذا یعد أن یستوفي المستثمر  (2)

  .03- 10من القانون رقم  05المطلوبة والمذكورة في المادة 
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ویحرر عقد الإمتیاز في  )1(في وثیقة الجرد ضي و الأملاك السطحیة كما هي مبینةوقوام الأرا موقع الأرض

 ، الصادرة عن11/04/2011المؤرخة في  3085ثلاث نسخ وفقا لنموذج عقد تم إرفاقه بالمذكرة رقم 

إتمام إجراءات المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، تسلم منه نسخة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بعد 

التسجیل لدى مفتشیة التسجیل و الطابع التابعة لإدارة الضرائب وإجراءات الشهر لدى المحافظة العقاریة 

  .)2(علما بأن المشرع أعفى إعداد وتسجیل وشهر عقد الإمتیاز من جمیع المصاریفاقلیمیاالمختصة 

نسخة من العقد المكرس لحق الإمتیاز إلى هذه اللیقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بدوره بتسلیم 

 )3(صاحب الإمتیاز وذلك بعد تسجیله في فهرس المستثمرات الفلاحیة المحدد بموجب قرار وزیر الفلاحة 

  )4(.على أن یتحمل صاحب الإمتیاز مصاریف التسجیل في هذا الفهرس

فلاحیة الجماعیة و الفردیة الذین شهرا لأعضاء المستثمرات ال 18أجلا مدته  03- 10لقد منح القانون رقم  

ن تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، لإیداع طلباتهم قصد ، تحسب م19-87إستفادوا من أحكام القانون رقم 

تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وبإنقضاء هذا الأجل وبعد 

ا محضر قضائي بطلب من  الدیوان الوطني للأراضي مشهر واحد، یثبتهتوجیه إعذارین متباعدین بفترة 

  .ون أو الورثة الذین لم یودعوا طلباتهم متخلین عن حقوقهمیعتبر الفلاح الفلاحیة،

الوطنیة بكل الطرق القانونیة الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة في هذه الحالة تسترجع إدارة الأملاك 

بإعتبارهما أراضي  03- 10من القانون رقم  17وفقا لأحكام المادة  )5(حق إمتیازها التابعة لها ویعاد منح

  .متوفرة وكذا الأملاك السطحیة التابعة لها

                                                           

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  13أنظر المادة  (1)

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  08أنظر المادة  (2)

  .16/05/2012المؤرخ في  30ة عدد الجریدة الرسمی ، یتعلق ببطاقیة المستثمرات الفلاحیة16/06/2011قرار مؤرخ في  (3)

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  15أنظر المادة  (4)

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  30أنظر المادة  (5)
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  إجراءات منح إمتیاز الأراضي المتوفرة : الفرع الثاني

  یتعین أولا التعریف بالأراضي المتوفرة ثم إجراءات منح هذه الأراضي 

  الفلاحیة والأملاك السطحیة المتوفرةالتعریف بالأراضي : أولا

لم یرد تعریف قانوني للأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتوفرة سواء من خلال النص التشریعي المتمثل 

، لكن بالرجوع 326-10أو من خلال النص التنظیمي المتضمن في المرسوم رقم  03-10في القانون رقم 

یتعین على الدیوان الوطني ≪نجد بأنها نصت على أنه  03- 10من القانون رقم  31إلى نص المادة 

الفلاحیین للأراضي الفلاحیة وبصفة إنتقالیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التي تم إسترجاعها من المستثمرین 

دعوا طلبات تحویل حق الإنتفاع یو والذین لم  19-87المتخلین عن حقوقهم المكتسبة بموجب القانون رقم 

- 10نشر القانون رقم شهرا تحسب من تاریخ ) 18(الدائم إلى حق إمتیاز في الآجال المحددة بثمانیة عشرة 

في الجریدة الرسمیة وذلك بعد توجیه إعذارین متباعدین بفترة شهر واحد عن طریق محضر قضائي  03

أو بسبب فسخ عقد الإمتیاز كما هو منصوص علیه في  )1(≫وبطلب من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

لمن یمثلهم ویتكفل بحقوق  تهثأو سبب وفاة صاحب الإمتیاز وعدم إختیار ور  )2(من نفس القانون 24المادة 

  )3(.وأعباء مورثهم كما هو منصوص علیه قانونا

  :وعلیه فإن الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتوفرة تتشكل من 

المستثمرات الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة لها والتي لم یقم أعضائها بإیداع طلبات تحویل حق الإنتفاع  - 

 .03- 10من القانون رقم  30الدائم إلى حق الإمتیاز وفقا لمقتضیات المادة 

                                                           

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  30أنظر المادة (1) 

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  24أنظر المادة (2) 

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  25أنظر المادة (3) 
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تزاماتهم المستثمرات الفلاحیة التي سیفسخ عقد إمتیاز أحد أعضائها أو عدة أعضاء بسبب عدم الوفاء بإل - 

 .326- 10والملحق بالمرسوم االتنفیذي رقم المذكورة في دفتر الشروط الممضي علیه من قبلهم 

نها ولم المستثمرات الفلاحیة والأملاك السطحیة الموجودة علیها والتي توفي أحد أعضائها أو عدة أعضاء م - 

ي المستثمرة مع مراعاة أحكام قانون منهم لیمثلهم ویتكفل بحقوق وأعباء مورثهم ف یقم الورثة بإختیار واحدا

الأسرة في حالة وجود قصر من بین الورثة ولم یقوموا بالتنازل عن حقوقهم بمقابل أو مجانا لأحد الورثة أو 

 .03- 10لفائدة الغیر وبحسب الشروط المحددة في القانون رقم 

ي للأراضي الفلاحیة علیها حق في إطار الإمتیاز الفلاحي والتي یمارس الدیوان الوطنالأراضي الممنوحة 

  )1(.الشفعة

الأراضي الفلاحیة التي یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بممارسة حق الشفعة علیها التي یعاد إدخالها 

، المؤرخ في 25-90من القانون رقم  52الأملاك الخاصة للدولة سواء تطبیقا للمادة في صنف 

والتي ستدخل في صنف  )2(.العقاري، المعدل و المتمم المذكور آنفا، المتضمن التوجیه 18/11/1990

دت تهیئتها والتي أسن )3(والتي إنتهت حقوق أصحابها 483-97الأراضي الفلاحیة وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

والتي یكلف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بوضعها حیز  )4(أو تنمیتها أو إستصلاحها عن طریق التعاقد

الإستغلال بصفة إنتقالیة في إنتضار منحها للمستثمرین الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة وفقا لأحكام 

  .326- 10و المرسوم التنفیذي رقم  03- 10القانون رقم 

  

                                                           

  . ، السالف ذكره03- 10من القانون  15ممارسة حق الشفعة مخولة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بموجب المادة  (1)

سوم التنفیذي رقم من دفتر شروط تبعات الخدمة العمومیة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الملحق بالمر  2/2المادة  (2)

  السالف ذكره 96/87

  .73سوكو ولید، المرجع السابق، ص (3)

  .، السالف ذكره87- 96من المرسوم التنفیذي رقم  06أنظر المادة  (4)
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  ز على الأراضي الفلاحیة المتوفرةإجراءات منح الإمتیا: ثانیا

الأملاك السطحیة المتوفرة و التابعة للأملاك الخاصة للإستفادة من حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة و 

  .للدولة یجب أن تتوفر في المترشح شروط

فبالإضافة إلى الشروط التي یجب توفرها في إطار تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتیاز والتي سبق  

  :شحین وهمأعطت الأولویة لمجموعة من المتر  03-10من القانون رقم  17ذكرها، فإن المادة 

 .فلاحیة ذات أصحاب إمتیاز متعددینالمستثمرین أصحاب الإمتیاز المتبقین من المستثمرات ال - 

 .المستثمرین أصحاب الإمتیاز المحاذین من أجب توسیع مستثمراتهم - 

الأشخاص الذین لهم مؤهلات علمیة أو تقنیة ویقدمون لتعزیز المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها وهذا الترتیب  - 

مراعیا لحق الشركاء في المستثمرة ولحق المجاورین بإعطائهم الأفضلیة الأول فالأول، وهذا نتیجة جاء 

 .تهم لحق الشفعةسلإمكانیة ممار 

شركاء في الشیوع ولا مستثمرین مجاورین، فتمنح الأولویة للمترشحین الذین لهم مؤهلات  فإن لم یكن هناك

أو تقنیة ویقدمون مشاریع لتعزیز المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها، وفي حالة تعدد المترشحین فإن /علمیة و

ى أساس معاییر تتعلق اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات تقوم بتقییم مشاریع تعزیز وعصرنة المستثمرات عل

والقدرات المالیة وإحداث مناصب الشغل وآجال الإنجاز أو التقنیة /ببرنامج الإستثمارات و المؤهلات العلمیة و

وإنتاج البذور و الشتلات المكثرة وكل معیار آخر یتلائم مع حقائق المنطقة المعینة أو برنامج التنمیة 

  )1(.الفلاحیة

                                                           

الذي یحدد كیفیات إعلان الترشح ومعاییر إختیار المترشحین  11/11/2012من القرارالوزاري المؤرخ في  6/2أنظر المادة (1)

المؤرخ في  44، الجریدة الرسمیة عدد للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة راضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعةلإمتیاز الأ

15/09/2013.  
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تمنح إدارة الأملاك ≪بقولها  03- 10من القانون رقم  17/1علیها المادة  إجراءات المنح فقد نصت أما

ان الوطني للأراضي الفلاحیة الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، بطلب من الدیو 

الخاصة للدولة وكذا على الأملاك السطحیة المتوفرة بأیة صفة كانت، بعد ترخیص من الولي، عن طریق 

- 10من المرسوم التنفیذي رقم  25وهو ما أكدت علیه المادة  ≫أعلاه 15ن الترشح مع إحترام المادة إعلا

ختیار المترشحین إلى قرار یصدر عن الوزیر وأحالت تحدید كیفیات إعلان الترشح ومعاییر إ )1(.326

خظأ بدلا من  16المذكورة آنفا أنها إستندت إلى المادة  25المكلف بالفلاحة، وما یلاحظ على نص المادة 

  .تناولها إمتیاز الأراضي المتوفرةعند  03-10من القانون رقم  17المادة 

الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتوفرة  وقد صدر النص التنظیمي المنظم لعملیة منح الإمتیاز على

والذي یحدد كیفیات إعلان الترشح ومعاییر إختیار  11/11/2012ویتمثل في القرار الوزاري المؤرخ في 

  .شحین للإستفادة من هذه الأملاك السالف ذكرهالمتر 

من القرار  3فرة حسب المادة فالإعلان عن الترشح للإستفادة من الأراضي الفلاحیة و الأملاك السطحیة المتو 

لك عن طریق إعلانات تدرج مرة واحدة على یوان الوطني للأراضي الفلاحیة وذالمشار إلیه سابقا، یقوم به الد

الأقل في یومیتین وطنیتین واحدة تصدر باللغة العربیة والأخرى باللغة الفرنسیة وكذلك عن طریق إعلانات 

، وكذا على مستوى كل الهیئات تواجد الأراضي المعنیة وبلدیات مكان ولایة ودوائرالتلصق على مستوى مقر 

  :ویجب أن یتوفر الإعلان على مجموعة من البیانات هي )2(التابعة للقطاع الفلاحي

 )قائمة بأسماء الوثائق المطلوبة(مجموع وثائق ملف الترشح  - 

 .مكان إیداع ملف الترشح - 

 بیان تاریخ نهایة أجل إیداع ملفات الترشح - 

                                                           

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  25أنظر المادة  (1)

  .السالف ذكره 11/11/2012من القرار الوزاري المؤرخ في  03أنظر المادة  (2)
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ومن أجل التأطیر الأمثل ودراسة الملفات بكل شفافیة وموضوعیة فقد أستحدثت لجنة خاصة تتشكل من 

  )1(: الأعضاء الآتي ذكرهم

 .المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة رئیسا - 

 .الأمین العام للغرفة الفلاحیة الولائیة - 

 .عة لمدیریة المصالح الفلاحیة الولائیةرئیس مصلحة التهیئة الریفیة وترقیة الإستثمار التاب - 

 .رئیس القسم الفرعي للفلاحة - 

  .ویتولى الدیوان الوطني أمانة هذه اللجنة

، تقوم 03- 10رقم من القانون  17عند إنتهاء اللجنة من دراستها للملفات وفقا للمعاییر المحددة في المادة 

للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وتقوم  بتحریر محضر على أن ترسل منه نسخة إلى المدیریة العامة

من  25بعرض قائمة إسمیة للمرشحین المقبولین على الوالي المختص إقلیمیا وذلك طبقا لنص المادة 

، لتأتي بعد ذلك عملیة التوقیع على دفتر شروط منح الإمتیاز على )2(326- 10المرسوم التنفیذي رقم 

اصة للدولة من طرف مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخ

 المستوى الولائي، على أن یسبقه في التوقیع المستثمر صاحب الإمتیاز، وذلك بالإستناد إلى محضر اللجنة

من القرار الوزاري السابق ذكره، إلى المدیریة  04ة ثم یرسل دفتر الشروط مرفقا بالملف المذكور في الماد

 13و12لائیة لأملاك الدولة من أجل إعداد عقد الإمتیاز وفقا للإجراءات المنصوص علیها في المادتین الو 

، على أن تعید مدیریة أملاك الدولة، إرسال نسخة من عقد الإمتیاز بعد 326-10من المرسوم التنفیذي رقم 

والذي یسلم بدوره هذه النسخة إخضاعه لإجراءات التسجیل والشهر إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

                                                           

  .، السالف ذكره11/11/2012من القرار الوزاري المؤرخ في  03انظر المادة  (1)

  .، السابق ذكره11/11/2012من القرار الوزاري المؤرخ في  07أنظر المادة  (2)
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في بطاقة المستثمرات الفلاحیة الممسوكة لهذا الغرض إلى المستثمر بعد أن یقوم بتسجیل المستثمرة الفلاحیة 

  .على نفقة صاحب الإمتیاز

وبناء على ما سبق ذكره نخلص إلى أن الإمتیاز الذي أخذ به المشرع الجزائري كنمط لإستغلال الأراضي 

والذي جاء كبدیل لإستغلال  03- 10تابعة للأملاك الخاصة للدولة وهذا بموجب القانون رقم الفلاحیة ال

إلا عقد إداري  هو، ما19-87الأراضي الفلاحیة عن طریق منح حق الإنتفاع الدائم بموجب القانون رقم 

وقد (طبیعیا  تمنح من خلاله الدولة شخصا ي على حساب الطابع التعاقدي والذيیطغى علیه الطابع التنظیم

من جنسیة جزائریة حق إستغلال الأراضي الفلاحیة المملوكة لها وكذا الأملاك السطحیة ) یكون معنویا

قانون المالیة،  سنة قابلة للتجدید، مقابل دفع إتاوة سنویة یحددها) 40(المتصلة بها، لمدة أقصاها أربعون 

المحدد لكیفیات تطبیق حق  326- 10التنفیذي رقم وهذا بناءً على دفتر شروط نموذجي تم إلحاقه بالمرسوم 

  .الإمتیاز لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

كما إستنتجنا بأن أسلوب الإمتیاز الذي تم تبنیه لإستغلال الأراضي الفلاحیة المملوكة للدولة، یقترب كثیرا 

  .العامة مع وجود فروق جوهریة بینهمامن أسلوب الإمتیاز المعتمد لتسییر المرافق 

متیاز منها ما یتعلق ق الإنتفاع الدائم إلى حق إجملة من الشروط لتحویل ح 03- 10قم وقد أقر القانون ر 

حل عقد الإمتیاز، كما أن هناك أجل لتقدیم طلب التحویل إلى مبطالب التحویل ومنها ما یتعلق بالأرض 

 واحق الإنتفاع أعتبر من  المستفیدینفي حالة عدم إحترامه من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و 

الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها من طرف  يضاوهو ما یؤدي إلى إسترجاع الأر  معن حقه نمتخلی

إدارة أملاك الدولة بكل الطرق القانونیة وإعادة منحها من جدید بإعتبارها أراضي متوفرة ویتم ذلك من قبل 

وان الوطني للأراضي الفلاحیة والذي یعد الأداة الأساسیة لتنفیذ السیاسة الوطنیة المتعلقة بالعقار الدی

  .الفلاحي، ویتم المنح وفقا لشروط وكیفیات محددة قانونا
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ا ملف التحویل أو ملف الترشح للإستفادة من الأراضي المتوفرة، یقوم الدیوان میقبل فیهوفي الحالتین التي 

للأراضي الفلاحیة بشكلیات توقیع دفتر الشروط بینه وبین المستثمر صاحب الإمتیاز ثم إرساله إلى الوطني 

إستكمال إجراءات  إدارة أملاك الدولة لإعداد عقد الإمتیاز والذي تسلم منه نسخة تنفیذیة إلى الدیوان وهذا بعد

   متیاز بعد أن تسجل المستثمرة الفلاحیةتسجیله وشهره لیقوم الدیوان بدوره بتبلیغ هذه النسخة إلى صاحب الإ

  .في فهرس المستثمرات وعلى نفقة هذا الأخیر



  

 

  

  الفصل الثاني

ومنازعات الإمتیاز آثار 

   الفلاحي
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  آثار ومنازعات الإمتیاز الفلاحي: الفصل الثاني

أثار بین طرفیه ,حة وهي الدولة والمستثمر صاحب الامتیاز نبین الجهة الما برمینتج عن عقد الامتیاز الم

والمنصوص ,ا معلیه ةومجموعة من الالتزامات المفروضلكلیهما تمثل في مجموعة من الحقوق المقررة ت

فتر الشروط د يوالتي تم إدراجها ف 326- 10وكذا المرسوم التنفیذي رقم  03- 10علیها في القانون رقم 

  .الملحق بالمرسوم التنفیذي السابق ذكره وهو ما سنوضحه في المبحث الأول 

فان عقد الامتیاز ینقضي ,لإنشاء والتنفیذ والانقضاء على غرار كل العقود التي تمر بمراحل ثلاث وهي او  

وإذا كانت ,  ابطرق عادیة وأخرى غیر عادیة محددة بموجب النصوص الشریعیة و التنظیمیة السابق ذكره

تبعات تتمثل في نشوء  انهع رتنج النهایة العادیة لعقد الامتیاز لا تثیر أي إشكال فان النهایة غیر العادیة له

في أحایین أخرى منازعات في وقت تنفیذ العقد وهو ما سنتناوله في المبحث  أوقد تنش، أطرافهعات بین زان

  .الامتیاز ومنازعاته انقضاءالثاني من خلال 

  .عقد الامتیاز الفلاحيآثار :المبحث الأول 

ر صاحب الامتیاز المستثمواستلام الدولة أملاك یة لعقد الامتیاز من طرف إدارة بعد إتمام الإجراءات الشكل

والمتمثلة في جملة الحقوق  تج أثاره سواء بالنسبة للمستثمرا العقد یدخل مرحلة التنفیذ وینذن هإلنسخة منه ف

والتي سنتناولها في المطلب الأول ثم نعرج في المطلب الثاني ذا الإلتزمات المفروضة علیه الممنوحة له وك

  .المانحة لهعلى آثار عقد الإمتیاز على الجهة 

  التزامات المستثمرو حقوق :المطلب الأول 

القانون  ردها المشرع فيمن الالتزامات أو ة ب علیه مجموعیتمتع صاحب الامتیاز بمجموعة من الحقوق وتترت

ودفتر الشروط النموذجي الملحق به  326- 10م تنظیمها بموجب المرسوم التنفیذي رقم وت 03-10رقم 
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متیاز تقسیم هذا المطلب إلى فرعین في الفرع الأول نتناول حقوق المستثمر صاحب الانتناولها من خلال 

  .تزامات المستثمر صاحب الامتیازإوفي الفرع الثاني نتناول 

  حقوق المستثمر صاحب الامتیاز:ول الفرع الأ 

عدیـدة تمكنـه مـن  امـنح المشـرع الجزائـري للمسـتثمر صـاحب الامتیـاز حقوقـ 19-87القـانون رقـم  فلى خلاع

  يالأراضـــ اســـتغلالفـــي  عـــود علیـــه بالفائـــدة تة وســـائل الإنتـــاج نن القـــدرات الإنتاجیـــة لـــلأرض و عصـــر تحســـی

تـؤطر عملیـة مـنح حـق الامتیـاز  )1( الأملاك السـطحیة المرتبطـة بهـا وذلـك مـن خـلال منظومـة قانونیـة جدیـدةو 

  .تي ذكرهن إبراز هذه الحقوق على النحو الآالخاصة للدولة ویمك للأملاكعلى الأراضي الفلاحیة التابعة 

   ةحقوق متعلقة بتسییر واستغلال المستثمر :أولا 

مجموعة من الحقوق ب )2( 326- 10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 02جاءت المادة 

ض و الأملاك الاستغلال الحر للأر  في الحق:الفلاحیة تتمثل في  ةالمتعلقة بتسییر واستغلال المستثمر 

الخروج من ، لاستغلال أفضل للأراضي إقامة البناءات الضروریةالحق في التهیئة و ، بها الملحقةالسطحیة 

د شراكة بین و على إمكانیة إبرام عق تقد نص 03- 10القانون رقم  من 21حالة الشیوع و كانت المادة 

  )3(.معنویین خاضعین للقانون الجزائريریة أو من جنسیة جزائ طبیعیینالمستثمر و أشخاص 

  :      الحق في الاستغلال الحر للأرض و الأملاك السطحیة - 1

في ید المستثمر صاحب الامتیاز دون أي تدخل أو توجیه من الدولة أو  ةستغلال المستثمر إ لقد أصبح تسییر و 

ر الحریة موینتج عن هذا الأ )4(حرا نتیجة لمتعة بحق الامتیاز الفلاحي االغیر فأصبح نشاط المستثمر نشاط

                                                           

  .ودفتر الشروط الملحق به السالف الذكر 326- 10والمرسوم التنفیذي رقم 03-10سیما منها القانون رقم  (1)

  .، السالف ذكره326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة  (2)

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  21أنظر المادة  (3)

  .، السالف ذكره326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  2/1أنظر المادة  (4)
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الطریقة المثلى لاستغلال المستثمرة  إختیارثمرات الجماعیة على الأخص و في تقسیم العمل داخل المست

  .ها المستثمرة وكل ذلك دون المساس بقوام المستثمرة یح التي تجناوالأربالمداخیل إضافة إلى حریة توزیع 

  :و إقامة بناءات ضروریة للمستثمرةهیئة في تالحق  - 2

ضي الفلاحیة حتى لا تتغیر طبیعتها فان المشرع االأر  ىالبناء عل عروجا عن القاعدة العامة التي تمنخ

لاستغلال الأمثل لبناء ضروري  أو/ هیئة وت بكل ر صاحب الامتیاز الحق في القیامالجزائري منح للمستثم

ولم یشترط سوى الحصول على تصریح مسبق من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  )1( ةللأراضي الفلاحی

المعمول بها التنظیمیة وعلیه كذلك إتباع الإجراءات التشریعیة و ,لیقوم هذا الأخیر بإعلام إدارة أملاك الدولة 

  .في مجال التعمیر

  :الجماعیة ةبالنسبة للمستثمر الشیوع حق الخروج من حالة  - 3

عد هذا تشجیعا من المشرع لأعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة التي تعاني الانسداد وسوء التسییر و یو 

كام حألإنتاجیة بدلیل اشتراطه لمراعاة الوعاء العقاري وتجزئته وبالتالي الإنقاص من قدرته اتفتیت لا یراد به 

أي مراعاة المساحة المرجعیة )2( الفلاحیة ضيالذي یحدد شروط تجزئة الأرا 490 - 97المرسوم التنفیذي رقم 

ضي اكتساب شخص لعدة حقوق امتیاز فنه لا یمكن أن یأكما  )3( الدنیا للأراضي الفلاحیة حسب كل منطقة

ضعاف أحدة لا تفوق مساحتها عشرة وامن قطعة فردیة تشكیل مستثمرة فلاحیة  الى,ضي الفلاحیة اعلى الأر 

  .المستثمرة الفلاحیة المرجعیة

  

                                                           

  .، السالف ذكره326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  2/2أنظر المادة  (1)

المؤرخ في  84الجریدة الرسمیة العدد رقم الذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة،  490 -97المرسوم التنفیذي رقم (2)

21/12/1997.  

  .لسالف ذكره، ا490- 97من المرسوم التنفیذي رقم  04أنظر المادة  (3)
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  : ةعقود شراك برامحق في إال - 4

الحق للمستثمر في إجراء عقد الشراكة , 03- 10من القانون  21منح المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

أغلبیة یكون على أن  ین للقانون الجزائرين جنسیة جزائریة أو معنویین خاضعم طبیعیینمع أشخاص 

ضابط (إجراء هذا العقد في شكل رسمي أي أمام موثق  بمع وجو  )1(أصحاب الأسهم من جنسیة جزائریة

وهو ما كان فعلا بعد صدور , على التنظیم هاوقد أحالت الفقرة الأخیرة من هذا المادة كیفیات تطبیق) عمومي 

د و أصحاب الامتیاز إجراء عق للمستثمرینمنه  26حیث أجازت المادة  326-10المرسوم التنفیذي رقم 

بموجب عقد یتم فیه تحدید هویة الإطراف ومساهمة كل منهم في برنامج  ،السنواتدة متعد أوشراكة سنویة 

على أن لا تتجاوز مدة الشراكة المدة  ,رباحكة في نتائج الاستغلال وتقاسم الأالاستثمار وكیفیات المشار 

 ضيللأرالشراكة أن یبلغ الدیوان الوطني ویتعین على الموثق المكلف بإعداد عقد ا)2(المتبقیة لعقد الامتیاز

وقد كانت غایة  )4(حافظة العقاریةالمدون أن یكون ملزما بشهر عقد الشراكة لدى  )3( الفلاحیة بهذه الشراكة

یل إضافیة للمستثمرات التي تعاني عجزا مالیا وذلك و ممصادر تإیجاد المشرع من إجازة إبرام عقود الشراكة 

ر القطاع الفلاحي في سبیل تحقیق الاكتفاء الذاتي ولما لا التوجه نحو تصدیر جل دفع عجلة تطویأمن 

.                                ت خارج إطار المحروقاتیراداالمالیة في تنویع مصادر الإ المنتجات  الفلاحیة والاستفادة من عائداتها

  الحقوق المتعلقة بحق الامتیاز : ثانیا

عن منح هذا الحق الناتج یثقل  الحق في توقیع رهن عقاري, الامتیاز كحق عیني عقاريیترتب عن حق 

  .دید الامتیازجوكذا الحق في ت, الامتیاز

                                                           

  .، السالف ذكره326-10من المرسوم التنفیذي رقم  26أنظر المادة (1)

  .، السالف ذكره326-10من المرسوم التنفیذي رقم  26أنظر المادة (2)

  .، السالف ذكره326-10من المرسوم التنفیذي رقم  26أنظر المادة (3)

، أنها نصت على شهر عقد الشراكة وهذا ما لا یستقیم والقواعد 03- 10من القانون رقم  21ما یلاحظ على المادة  (4)

  .المنظمة للشهر العقاري، وربما یقصد المشرع نشر عقد الشراكة أو شهره في الصحف الوطنیة
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  :الحق العیني الناتج عن الامتیازیثقل حق تأسیس رهن  - 1

هدف بحیة ویل نشاطاته الفلاتمالامتیاز من الحصول على قروض ل عن حلول تمكن المستثمر صاحب احثب

بالحصول على قروض من هیئات القرض تسمح له  ضمانةوجد المشرع الجزائري أ، تحسین الإنتاج الفلاحي

وكذا رهن البنایات المشیدة على  اتج عن منح حق الإمتیاز الفلاحيلفة تتمثل في رهن الحق العیني النالمخت

من الأموال اللازمة لتمویل وتطویر مستثمرته، وهذا خروجا عن  استفادتهلدى هذه الهیئات مقابل  الأرض

من القانون المدني التي تشترط أن یكون المدین الراهن أو الكفیل  884القاعدة العامة المقررة بموجب المادة 

  .العیني حسب الحالة مالكا للعقار

 :الحق في تجدید الإمتیاز - 2

وهو حق مخول  )1(سنة إلا أنه جعلها قابلة للتجدید) 40(ربعین رغم أن المشرع حدد مدة الإمتیاز الفلاحي بأ

لكل مستثمر سواء یستغل الأرض الفلاحیة لوحده أو یستغلها على الشیوع مع أعضاء آخرین في إطار 

تقدیم طلب خطي من المستثمر صاحب الإمتیاز مستثمرة فلاحیة جماعیة، وتستوجب عملیة تجدید الإمتیاز 

تجدیده، تسترجع إدارة  محالة عدوفي  )2(راضي الفلاحیة، سنة على الأقل قبل إنقضائهللدیوان الوطني للأ

أملاك الدولة، الأرض الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها بكل الطرق القانونیة، وعلى الحالة التي هي 

  )3(.علیها، مع إستفادة المستثمر من تعویض تحدده إدارة الأملاك الوطنیة

  الحقوق المتعلقة بإنهاء عقد الإمتیاز: ثالثا

یمكن للمستثمر صاحب الإمتیاز أن ینهي الإمتیاز، إما بتنازله عن حق الإمتیاز لشخص آخر مع وجوب 

  .توفر هذا الأخیر على الشروط المنصوص علیها قانونا

                                                           

  .السالف ذكره 03-10من القانون رقم  04أنظر المادة  (1)

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  14أنظر المادة  (2)

، 326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  5/3، وكذا المادة 03-10من القانون رقم  26أنظر المادة  (3)

  .السالف ذكرهما
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قبل إنقضاء مدة الإمتیاز كما یمكن إدراج وضعیة أخرى تدخل ضمن حالات إنهاء  من المستثمر وإما بطلب

تهم لذلك سنتناول هذه الحالات الثلاث  عقد الإمتیاز ویتعلق الأمر بحق الورثة في نقل حق الإمتیاز لفائد

:فیما یأتي  

 : حق التنازل عن الإمتیاز الفلاحي  )1

 والتيستثمر صاحب الإمتیاز التنازل عن حق الإمتیاز ، للم03-10من القانون رقم  13أجازت المادة 

 14وأوضحت المادة المادة  ≫...یكون حق الإمتیاز قابلا للتنازل والتوریث والحجز≪:على مایلي نصت

لمدة المتبقیة من الإمتیاز لیمكن التنازل مجانا لأحد ذوي حقوق المستفید ≪: كیفیة التنازل بالنص على أنه

  .≫بلوغ سن التقاعد أو/في حالة العجز و

  :وعلیه فإن للمستثمر صاحب الإمتیاز الحق في التنازل عن الإمتیاز لكن بشروط تتمثل

 )1(.أن یكون الشخص المتنازل له من ذوي حقوق المستثمر - 

إستغلالا شخصیا ومباشرا، أو سبب بلوغه  )2(أن یكون التنازل بسبب عجز المستثمر عن إستغلال المستثمر - 

 .المنصوص علیه قانوناسن التقاعد الخاص بالفلاحین ل وفقا، )3(سن التقاعد قبل إنتهاء مدة الإمتیاز

لابد أن تتوفر في  )4(والحالة الثانیة للتنازل تكون بتنازل المستثمر صاحب الإمتیاز عن الإمتیاز بمقابل مالي

  : الشروط هيالمتنازل له بمجوعة من 

 .الدائم إلى إمتیاز الشروط الواجب توفرها في أي طالب لتحویل حق الإنتفاع  - 

من  16المحددة في الفقرة الثانیة من المادة أن لا یكون قد إستفاد من حق إمتیاز آخر بإستثناء الحالة  - 

تجیز إكتساب عدة حقوق لكن في حدود المساحة المرجعیة المقررة بموجب التي  03-10القانون رقم 

                                                           

  .السالف ذكره 03-10من القانون رقم  14أنظر المادة (1) 

  .المرجع السابق (2)

  .نفس المرجع (3)

  .، السالف ذكره326-10من المرسوم التنفیذي رقم  17/1أنظر المادة (4) 
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كما أقر المشرع مجموعة من الإجراءات التي تحكم عملیة  التنازل أوردها ، 490-97المرسوم التنفیذي رقم 

  :والتي نوردها على النحو الآتي 362-10من المرسوم التنفیذي رقم  23إلى  17في المواد من 

حق  ترشح لإقتناءمن الوطني للأراضي الفلاحیة، مع توضیح مبلغ التنازل وكذا هویة الإعلام الدیوا - 

وما بعدها  799وفقا لأحكام المواد )1(،الإمتیاز وهذا حتى یتمكن الدیوان الوطني من ممارسة حق الشفعة

  .من القانون المدني

الفلاحیة وذلك كتابیا وبوصل عضاء المستثمرة الجماعیة من قبل الدیوان الوطني للأراضي إخطار أ - 

  )2(.إستلام من أجل الممارسة المحتملة لحقهم في الشفعة

  .عن بقیة الأعضاء اعلى أن المشرع أغفل حالة ممارسة بعض الأعضاء لحقهم في الشفعة دون

الأخذ بحق یوم من أجل ) ثلاثین( 30باقي أعضاء المستثمر عن ردهم خلال أجل  حفصییجب أن  - 

 :ونكون بصدد حالتین )3(الشفعة

 الأخذ بحق الشفعة( الفلاحیة عن رغبتهم في إقتناء حق الإمتیاز باقي أعضاء المستثمرة  حالة إبداء (

للأراضي الفلاحیة المستثمر صاحب الإمتیاز المتنازل لمباشرة  لمعروض للبیع، هنا یعلم الدیوان الوطنيا

 .وفقا للتشریع المعمول به )4(شكلیات الإجراءات المتعلقة بالتنازل

  حالة ما إذا كان الرد سلبیا أو عند غیاب الرد في الآجال المحددة بثلاثین یوما من تاریخ إستلامهم

هنا یمكن للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بدوره الأخذ بحق الشفعة ویعلم المستثمر صاحب : للإخطار

  .وفقا للتشریع المعمول به )5(ءات المتعلقة بالتنازلالإمتیاز المتنازل بذلك كتابیا لمباشرة الإجرا

                                                           

  .، السالف ذكره326-10من المرسوم التنفیذي رقم  17/1أنظر المادة (1) 

  .، السالف ذكره326-10من المرسوم التنفیذي رقم  18أنظر المادة (2)

  .المرجع السابق (3)

  .، السالف ذكره326-10التنفیذي رقم من المرسوم  19أنظر المادة (4)

  .، السالف ذكره326-10من المرسوم التنفیذي رقم  19أنظر المادة (5)
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أما إذا لم یأخذ لا الدیوان الوطني لأراضي الفلاحیة ولا الأعضاء الآخرون للمستثمرة بحق الشفعة، یرخص 

بمواصلة شكلیات التنازل طبقا للإجراءات الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة للمستثمر صاحب الإمتیاز 

، ومع إحترام نص )1(ولكن بعد موافقة الوالي المختص إقلیمیا 03-10القانون رقم  المنصوص علیها في

كما أن التنازل عن الإمتیاز لا یكون إلا على المدة المتبقیة  326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة 

  .منه

 :متیاز قبل إنقضاء مدته القانونیةالحق في إنهاء حق الإ )2

لصاحب الإمتیاز أن یطلب إنهاء حق الإمتیاز من جانب  03- 10من القانون رقم  26وقد أجازت المادة 

مدته القانونیة، على أن طلب الفسخ المسبق للإمتیاز یكون بواسطة إشعار واحد وبإرادته المنفردة قبل إنقضاء 

غبته في فسخ عقد الإمتیاز، دون أن یوجه إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة سنة واحدة على الأقل من ر 

  .یحدد المشرع الأسباب المبررة لطلب الفسخ المسبق

 :الحق في نقل الإمتیاز لفائدة الورثة )3

إذا ما توفي صاحب الإمتیاز منح المشرع الحق لورثته في نقله لفائدتهم وهذا في أجل سنة من تاریخ وفاة 

  )2(:مورثهم وذلك بإختیار إحدى الطریقتین

یختاروا واحدا منهم لیمثلهم ویتكفل بحقوق وأعباء مورثهم في المستثمرة، وهذا مع الأخذ بعین الإعتبار أن  - 

 .أحكام قانون الأسرة في حالة وجود قصّر من بین الورثة

بمقابل لفائدة الغیر وفقا للشروط المحددة قانونا او التنازل عن حقوقهم مجانا أو بمقابل لفائدة أحد الورثة  - 

 .سبق التطرق لهاوالتي 

                                                           

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  22أنظر المادة  (1)

  .، السالف ذكره30-10من القانون رقم  25/1أنظر المادة (2)
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وفي حالة إنقضاء أجل السنة وعدم إختیار الورثة لإحدى الحالات السابق ذكرها، یقوم الدیوان الوطني 

وإعادة منحها من   )1(هذه الأملاك استرجاعطار الجهة القضائیة المختصة من أجل للأراضي الفلاحیة بإخ

  .جدید بالطرق والكیفیات المنصوص علیها قانونا والتي سبق تناولها

ومما سبق ذكره یتضح بأن المشرع الجزائري وبموجب النصوص التشریعیة و التنظیمیة التي تحكم نظام 

قبل في إطار ، قد منح عددا من الحقوق لفائدة المستثمر صاحب الإمتیاز لم یمنحها له من الفلاحيالإمتیاز 

وتوفیر أسباب أكبر لنجاح  ، هذا الأخیر من جهة نع تالإنتفاع الدائم، وذلك لتفادي السلبیات التي نشأ

من جهة أخرى، لكنه بالمقابل فرض مجموعة من نظام الإمتیاز بما یعود بالفائدة على هذا القطاع الحساس 

  .الإلتزامات على صاحب الإمتیاز

  لمستثمر صاحب الإمتیازإلتزامات ا: الفرع الثاني

في مقابل الحقوق التي منحها المشرع لفائدة المستثمر صاحب الإمتیاز رتب في ذمته مجموعة من الإلتزامات 

وأیضا الحمایة لهذه الأملاك لذلك سنتعرض لهذه الإلتزامات على  الامثل حتى یضمن تحقیق الإستغلال

  :النحو الآتي

  المستثمرة الفلاحیةالإلتزام بتسییر وإدارة : أولا

من دفتر شروط الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،  03لقد جاءت المادة 

، بمجموعة من الإلتزامات الملقاة على عاتق المستثمر منها ما 326- 10الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

هداف المتوخاة من وضع وسن نظام الإمتیاز یدخل تحت إطار التسییر والإدارة وهذا من أجل تحقیق الأ

  :كبدیل عن حق الإنتفاع الدائم ونذكر منها

  

  

                                                           

  .، السالف ذكره30- 10من القانون رقم  25/2أنظر المادة  (1)
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 :م الأملاك الممنوحةالإطلاع على قوا - 1

م ومكونات الأملاك راض علم وإطلاع المستثمر على قوافمن بین الإلتزامات التي أقرها المشرع هو إفت

، وهذا حتى لا یتحجج )1(بالأملاك السطحیة المتصلة بهاالممنوحة له سواء تعلق الأمر بالأرض الفلاحیة أو 

عند نشوء أي نزاع بجهله لما منح له من أرض وأملاك سطحیة متصلة بها لأن كل هذه المعلومات تدون في 

  .دفتر الشروط النموذجي الذي یمضیه إلى جانب ممثل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

 رةمستثمالإدارة المباشرة والشخصیة لل - 2

الإدارة المباشرة والشخصیة للمستثمرة، هو أن یكون صاحب الإمتیاز دائم الحضور في مستثمرته ب والمقصود

وأن یقوم بالمشاركة في عملیة الإنتاج بصفة مباشرة، وهذا حتى لو كان هناك أعضاء آخرون في المستثمرة 

خدمة الأرض الفلاحیة نشاط أساسي ولا ، لأن )2(عمال دائمون أو مؤقتون یشاركون في إستغلالها هأو كان ل

  )3(.یمكن بأي حال من الأحوال إتخاذه كنشاط ثانوي من طرف المستثمر

كما أنه بالنسبة للمستثمرة الجماعیة ألزم القانون أعضائها بإبرام إتفاقیة غیر ملزمة للغیر من أجل تحدید 

ة أو طرق المشاركة في أشغال المستثمرة العلاقات فیما بینهم وخاصة كیفیة تعیین ممثل المستثمرة وطریق

الفلاحیة بالنسبة لكل عضو، بالإضافة إلى كیفیة توزیع وإستعمال المداخیل المتحصل علیها من نشاط 

  )4(.المستثمرة

رام إتفاقیة بین الأعضاء لتقسیم العمل و المهام لا تعني بأي حال من الأحوال تقسیم الوعاء علما بأن إب

  .العقاري

  

                                                           

  .، السالف ذكره326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة  (1)

  .99سوكو ولید، المرجع السابق، ص (2)

  .53هتشان آسیا، المرجع السابق، ص  (3)

  .لف ذكره، السا03- 10من القانون رقم  22/2أنظر المادة  (4)
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  الإلتزام بإستغلال وحمایة الأراضي الفلاحیة: ثانیا

ر الشروط الملحق من دفت 03ویدخل تحت هذا العنوان مجموعة من الإلتزامات المنصوص علیها في المادة 

  :نحاول أن نستعرضها كمایلي 326-10ي رقم بالمرسوم التنفیذ

 :الإعتناء بالأراضي الممنوحة والعمل على إثمارها - 1

ذه الأراضي الفلاحیة وظیفة إجتماعیة كما یشكل أهمیة إقتصادیة، وعدم إستغلال ه یؤدي إستغلال الأراضي

، لذلك ألزم المشرع المستثمر صاحب )1(یعد فعلا تعسفیا في إستعمال الحقحتى إن كانت تابعة للخواص 

من خلال توفیر كافة الوسائل التي تساهم في  )2(الإمتیاز الإعتناء بالأرض الفلاحیة والعمل على إثمارها

  .إعطاء مردودیة أكبر للأرض الفلاحیة و الأملاك السطحیة المتصلة بها

 .الإلتزام بالمحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي - 2

، لذلك )3(متعد المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي الممنوحة للمستثمرین أهم الإلتزامات المفروضة علیه

إستغلال الأراضي الفلاحیة إستغلالا أمثل، وفي حالة المستثمرة الجماعیة على الأعضاء أن  مجب علیهیو 

، )4(یتجنبوا كل عمل من شأنه عرقلة السیر الحسن للمستثمرة مهما كانت درجة النزاعات التي تنشأ بینهم

رض، كتشیید وإقامة بناءات الفلاحیة للأیقوموا بأیة شراكة أو صفقة تؤدي إلى تغییر الوجهة لا وعلیهم أن 

ل غیر ضروریة لإستغلال الأرض، وإقامة ورشات صناعیة أو حرفیة تحول دون الإستغلال الأمثل وهیاك

  .للأرض

  

  

                                                           

  .، السالف ذكره25- 90من القانون رقم  48أنظر المادة (1)

  .، السالف ذكره326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  03/5أنظر المادة  (2)

  .، السالف ذكره326- 10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة (3)

  .54هتشان آسیا، المرجع السابق، ص  (4)
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  :مباني في النشاطات الفلاحیةالالإلتزام بإستعمال  - 3

خیر القیام بكل تهیئة أو في إطار الحقوق الممنوحة للمستثمر صاحب الإمتیاز نجد أن المشرع أجاز لهذا الأ

بناء ضروریین لإستغلال المستثمرة على الوجه الأمثل، كما یمكن أن تكون هناك منشآت ومباني أقامها 

المستثمر على الأرض الفلاحیة قبل تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى إمتیاز وقد ألزمه المشرع بأن یستعمل هذه 

  )1(.النشاطات الفلاحیةالمنشآت والمباني من أجل أهداف ذات صلة ب

 :الإلتزام بعدم تأجیر الأراضي والأملاك السطحیة المتصلة بها من الباطن - 4

وهذا الإلتزام هو نتیجة للإلتزام بالإدارة المباشرة و الشخصیة للمستثمرة، فلا یمكن بأي حال من الأحوال 

حالة القوة القاهرة أي یتخلى المستثمر عن إدارته الشخصیة والمباشرة لمستثمرته من خلال تأجیرها  ماعدا

حتى یتفادى تحویل الوجهة  )2(للغیر لیحل محله في تسییرها، حتى وإن كان ذلك بموجب عقد شراكة 

  .الفلاحیة للأرض و الأملاك السطحیة المتصلة بها

  :الوطني للأراضي الفلاحیة بوضعیة المستثمرة الإلتزام بإعلام الدیوان: ثالثا

والنص التطبیقي له، إعلام الدیوان الوطني  03- 10إن من بین أهم الإلتزامات التي جاء بها القانون رقم 

للأراضي الفلاحیة بكل الظروف التي تحیط بعملیة إستغلال الأرض الفلاحیة، وهذا حتى تقوم الإدارة بإتخاذ 

ات التي صرفالمسبقة و التي تحول دون تفاقم وضعیة المستثمرة، فإتفاقات الشراكة وكل التالإجراءات الوقائیة 

  .ترد على الإمتیاز كالتنازل عنه أو نقله إلى الورثة یجب أن یعلم بها الدیوان الوطني

  

  

  

                                                           

  .، السالف ذكره326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة  (1)

  .المرجع السابق(2)
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 :شراكاتالتصریح بإتفاقات ال - 1

ولكن ألزم  )1(03-10بها القانون رقم إتفاقات الشراكة التي تبرمها المستثمرة من أهم الحقوق التي جاء 

المستثمر صاحب الإمتیاز بإعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة عن طریق الموثق الذي یقوم بإبرام عقد 

كما أن إلغاء هذه العقود ، الشراكة وهذا حتى یقوم الدیوان ببسط رقابته و التأكد من إحترام دفتر الشروط 

  )2(.یضایجب أن یعلم به الدیوان أ

 :التصریح بوفاة المستثمر صاحب الإمتیاز - 2

منهم لیمثلهم ویحل محلهم  اقد منح المشرع الجزائري لورثة المستثمر صاحب الإمتیاز أجل سنة لإختیار واحدل

ویودع ملفا لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من أجل نقل حق الإمتیاز بالكیفیات المنصوص علیها 

ذلك یعد إعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة إلزامیا حتى یتمكن ل 03-10م من القانون رق 25في المادة 

  )3(.لمستثمرةعلى السیر العادي ل ةمحافظالمن التدخل و 

 :التصریح بالتنازل عن حق الإمتیاز -3

للمستثمر صاحب الإمتیاز الحق في التنازل عن حق الإمتیاز للمدة المتبقیة من الإمتیاز لكنه ملزم بإعلام 

أو إخطار باقي  )4(ن هذا الأخیر من ممارسة حق الشفعةحتى یتمكالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

  )5(.أعضاء المستثمرة في حالة المستثمرة الفلاحیة من أجل ممارستهم لحق الشفعة بدورهم

                                                           

  .، السالف ذكره03- 10من القانون رقم  21أنظر المادة (1)

  .، السالف ذكره326- 10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة (2)

  .، السالف ذكره326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة (3) 

  .السالف ذكره 326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  17أنظر المادة  (4)

  .السالف ذكره 326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  18أنظر المادة (5) 
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وما یمكن قوله هو أن الأحداث التي یمكن أن تؤثر على السیر العادي للمستثمرة عدیدة ولا یمكن حصرها، 

دث یرى بأن له تأثیر على لذلك یجب على المستثمر إعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بكل ح

  .لتوقیع الجزاءات التي تصل حد فسخ عقد الإمتیازالمستثمرة حتى لا یتعرض 

  الإلتزام بتسدید الإتاوة السنویة و المصاریف الأخرى: رابعا

یكون مقابل دفع إتاوة سنویة یلتزم المستثمر  03-10من القانون رقم  04منح الإمتیاز الفلاحي وفقا للمادة 

 للأراضيتنشأ عن استغلال  التي الأخرىالمصاریف الضرائب و سنویا، كما أنه ملزم بدفع الرسوم و بدفعها 

  :، لذلك سنتناول هذه النقاط على النحو الآتي بیانه الامتیاز بواسطة

 :الإلتزام بدفع الإتاوة السنویة - 1

المختصة إقلیمیا، و الإتاوة یلتزم المستثمر صاحب الإمتیاز بدفع إتاوة سنویة لصندوق مفتشیة أملاك الدولة 

سنة، والسبب في ذلك هو تشجیع  40عبارة عن مبلغ مالي رمزي لا یساوي قیمة إستغلال الأرض لمدة 

من  04المستثمر على خدمة هذه الأرض و المحافظة على طابعها الفلاحي وإثمارها،  وقد أحالت المادة 

ت تحدیدها وتحصیلها وتخصیصها على قانون التي أسست هذه الإتاوة كیفیا 03-10القانون رقم رقم 

  )2(.2010والذي تم بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة  ،)1(المالیة

منه الأراضي الفلاحیة إلى أربعة أصناف مع الأخذ بعین الإعتبار مدى إستفادتها  41حیث صنفت المادة 

  .المستثمرة المقدرة بالهكتارمن نظام السقي من عدمه، على أن تحسب الإتاوة على أساس مساحة 

تحدید المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة والتي یعتمد علیها لحساب  41وقد أحالت الفقرة الثانیة من المادة 

إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، إلى نص 

                                                           

  .السالف ذكره 03-10انون رقم من الق 04أنظر المادة  (1)

، 49، الجریدة الرسمیة عدد2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 26/08/2010المؤرخ في  01-10الأمر رقم  (2)

  .29/08/2010المؤرخ في 
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وبالرجوع إلى المادة الثانیة منه نجدها  )1(124- 12رسوم التنفیذي رقم تنظیمي، وكان ذلك فعلا بموجب الم

م الإعتماد فیها على كمیة تساقط الأمطار نیات الفلاحیة إلى أربعة مناطق، تقد قسمت المناطق ذات الإمكا

  .التي تستفید منه كل منطقة من أجل تصنیف الأراضي

 الأخرىالمصاریف الضرائب و  رسوم والإلتزام بدفع ال - 2

ألزم المشرع الجزائري المستثمر صاحب الإمتیاز سواء في المستثمرة الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة بسداد 

  )2(.المصاریف الأخرى التي یمكن أن تخضع لها الأملاك طیلة مدة الإمتیازالضرائب و جمیع الرسوم و 

من الأخطاء التي وقع فیها بمناسبة منح ومما سبق ذكره في هذا المطلب نستنتج بأن المشرع إستدرك العدید  

الإنتفاع الدائم على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وذلك بمنحه الكثیر من الحقوق التي لم 

تكن من قبل مثل الحق في إبرام عقود الشراكة لتطویر المستثمرة، الحق في رهن حق الإمتیاز المنصب على 

بغرض الحصول على الأموال اللازمة لشراء العتاد الفلاحي وغیره من المستلزمات  الأرض موضوع الإمتیاز،

الضروریة لتسییر مستثمرته وبالمقابل وقصد المحافظة على الطابع الفلاحي للأرض و العمل على إثمارها 

فقد وضع  یتها وإستغلالها الإستغلال الأمثل،بكل الوسائل المادیة الممكنة من أجل رفع إنتاجیتها ومردود

في ذمة المستثمر علیه أن یحرص على الوفاء بها وإلا أعتبر مخلا  الالتزاماتالمشرع مجموعة من 

  .بالتزاماته

  لهلجهة المانحة عقد الإمتیاز على ا آثار: المطلب الثاني

فة تتمتع الدولة وهي الجهة المانحة في عقد الإمتیاز الفلاحي بمجموعة من الحقوق و السلطات غیر المألو 

عقد إداري ینصب على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك في القانون الخاص، على إعتبار أن عقد الإمتیاز 

                                                           

، الذي یحدد المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة التي یعتمد 19/03/2012المؤرخ في  124- 12المرسوم التنفیذي رقم  (1)

علیها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجریدة 

  .25/03/2012المؤرخ في  17الرسمیة عدد 

  .، السالف ذكره326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة  (2)
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بالإضافة إلى سلطات أخرى  03- 10الخاصة للدولة التي تشكل ثروة إقتصادیة هامة نص علیها القانون رقم 

إلیه في الفرع الأول، كما أن علیها مستمدة من القواعد العامة المنظمة لنظام الإمتیاز وهو ما سنتطرق 

ولكن  326- 10وكذلك المرسوم التنفیذي رقم  03- 10إلتزامات لم ینص علیها المشرع في القانون رقم 

  .تضمنتها القواعد العامة المنظمة لنظام الإمتیاز وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني من هذا المطلب

  لإمتیازحقوق وسلطات الدولة في عقد ا: الفرع الأول

د إضافة إلى سلطات تضمنتها القواع 03-10للدولة حقوق وسلطات واسعة تم النص علیها في القانون رقم 

  :العامة المنظمة لنظام الإمتیاز، نستعرضها على النحو الآتي

  سلطة الرقابة: أولا

ة الرقابة على لقد منح المشرع الجزائري للدولة ممثلة في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حق ممارس

من مطابقة النشاطات المقامة علیها مع أحكام القانون رقم  یتأكدالمستثمرة الفلاحیة في كل وقت وذلك حتى 

  )1(.و النصوص التطبیقیة له وكذا بنود دفتر الشروط الممضي بین الطرفین 03- 10

إستغلالها لأنه من بین أسباب فشل وللرقابة أهمیة بالغة تتمثل في الحفاظ على الأراضي الفلاحیة و حسن 

، غیاب الرقابة المیدانیة ولیس 19-97نظام الإستغلال عن طریق منح الإنتفاع الدائم الذي أقره القانون رقم 

  .القانونیة

هي رقابة إداریة لاحقة  03- 10والرقابة التي تخضع لها المستثمرات الفلاحیة الممنوحة في إطار القانون رقم 

وان الوطني للأراضي الفلاحیة بإعتباره الهیئة المخولة لتنفیذ السیاسة العقاریة الفلاحیة للدولة یقوم بها الدی

منه، لیصدر المرسوم التنفیذي  51بموجب المادة  )2(25- 90رقم والذي تم النص علیه أول مرة في القانون 

الإمتیاز تم تفعیل دور وینشأ بصفة رسمیة، ولكن قصد إنجاح نظام  24/02/1996المؤرخ في  87-96رقم 

                                                           

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  27أنظر المادة  (1)

  .، السالف ذكره، المتضمن قانون التوجیه العقاري18/11/1990، المؤرخ في 25-90القانون رقم   (2)
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الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من خلال تعدیل المرسوم التنفیذي السابق ذكره بموجب المرسوم التنفیذي 

وأسندت له عدة مهام من بینها مهمة الرقابة و المتابعة المستمرة  22/10/2009المؤرخ في  339-09رقم 

  .نهم 05و الدائمة للمستثمرات وذلك بموجب المادة 

والملاحظ أن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یتمتع بسلطة واسعة في مجال رقابته على الإستغلال الأمثل 

للمستثمرات الفلاحیة، حیث أن أعوانه غیر ملزمین بممارسة الرقابة في أوقات محددة، وإنما یجوز لهم إجراء 

  )1(.هذه الرقابة في أي وقت یرونه مناسبا

وعند تنقل أعوان الدیوان إلى المستثمرة الفلاحیة وملاحظتهم لأي نشاط أو تصرف یخالف الأحكام القانونیة  

تتم معاینة هذا الإخلال من طرف محضر قضائي لیقوم الدیوان بإعذار المخالف، وفي  ،بالاستغلالالمتعلقة 

ارة أملاك الدولة بعد إخطار من الدیوان خلال الأجل الممنوح له والمبلغ قانونا، تقوم إد امتثالهحالة عدم 

المبلغة للمستثمر المخالف في عقد الفسخ الإداري والذي  ذاراتوالاعمع ذكر سبب الفسخ  الامتیازبفسخ عقد 

  .یجب أن یستوفي إجراءات التسجیل و الشهر

 أمامیقدم طعنا حتى  الامتیازفسخ عقد  هأجل شهرین تحسب من تاریخ تبلیغللمستثمر علما بأن المشرع منح 

  )2(.الجهة القضائیة المختصة لإلغاء الفسخ الإداري

 سلطة توقیع الجزاءات: ثانیا

وهذا دون اللجوء إلى القضاء،  بالتزاماتهه ة في مواجهة المتعاقد معها لإخلالوتعد أخطر سلطة في ید الإدار 

  .وتتنوع بین الجزاءات المالیة و الفسخ الإداري

                                                           

  .117صوكو ولید، المرجع السابق، ص (1)

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  28أنظر المادة  (2)



  آثار ومنازعات الإمتیاز الفلاحي: الفصل الثاني

  

62 
 

وذلك في حالة إنتهاء مدة العقد  03- 10من القانون رقم  26علیها المشرع في المادة فالجزاءات المالیة نص 

من قیمة  %10عند إخلال صاحب الإمتیاز بإلتزاماته، حیث أن التعویض عن الأضرار یمنح الإدارة خصم 

  .التعویض الممنوح للمستثمر المخالف و المخل بإلتزاماته

على الإطلاق والتي منحها المشرع للإدارة بعد معاینتها لإخلال  أما الفسخ الإداري فهو اخطر الجزاءات

بإلتزاماته من خلال محضر قضائي، ثم توجیه إعذار له من أجل الكف عن إخلالاته، وفي حالة  المستثمر

الأجل المذكور في الإعذار المبلغ قانونا، تقوم إدارة أملاك الدولة بعد إخطارها من  انقضاءعدم إمتثاله وبعد 

  .رف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بفسخ عقد الإمتیاز دون اللجوء للقضاءط

  سلطة الحلول: ثالثا

خول المشرع الجزائري سلطة الحلول لفائدة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة والتي یمارسها في الحالات 

إستغلال الأراضي الفلاحیة،  وهذا من أجل الإستمراریة في 03-10من القانون رقم  31المذكورة في المادة 

  :وهذه الحالات تتمثل في

من نفس القانون وتتعلق بفسخ عقد عضو أو عدة أعضاء أو وفاة عضو أو عدة  24نصت علیه المادة  ما - 

أعضاء في هذه الحالة لا یتوقف الإستغلال المنتظم للأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة موضوع الإمتیاز 

 .حلهمللأراضي الفلاحیة م لدیوان الوطنيبل یحل ا

منحت أجلا  03- 10من القانون رقم  25حالة وفاة المستثمر المستفید من إستغلال فردي فنجد أن المادة  - 

وحلولا للورثة وفي حالة عدم إیجادهم أو إختیارهم لحل یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بإخطار الجهة 

 )1(.موضوع الإمتیاز إلى حین إعادة منحها من جدیدالقضائیة، كما یقوم بإستغلال الأرض 

                                                           

  .، السالف ذكره03-10من القانون  31انظر المادة  (1)
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تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز من قبل المستفید من أحكام القانون رقم حالة عدم تقدیم طلب  - 

شهرا تحسب من تاریخ نشر القانون رقم ) 18(في الآجال المحددة قانونا و المقدرة بثمانیة عشرة  19- 87

وبعد إعذاره لمرتین متباعدتین بشهر واحد وعدم إمتثاله یعتبر متخلیا عن  )1(الرسمیةفي الجریدة  03- 10

حقوقه، ویتم إسترجاع الأراضي الفلاحیة و الأملاك السطحیة المتصلة بها من قبل إدارة أملاك الدولة، 

أي أنه یحل محل المستفید المتخلي  )2(وتوضع تحت تصرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لإستغلالها

 .عن حقه

ونستنتج مما سبق ذكره أن سلطة الحلول وسیلة فعّالة في ید الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من أجل 

رین جدد وفق الإجراءات المستثمرات الفلاحیة إلى حین إعادة منحها لمستثم استغلال استمراریةالسهر على 

  )3(.القانونیة المنصوص علیها

  الحق في ممارسة حق الشفعة: رابعا

  )4(.الشفعة هي رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار

من  26والشفعة یأخذ بها أشخاص القانون الخاص كما یأخذ بها أشخاص القانون العام إستنادا لنص المادة 

القانونیة التي یتم من خلالها إقتناء المعدل و المتمم و التي إعتبرتها من الوسائل  30-90القانون رقم 

أجازت  25-90من القانون رقم  71، كما أن المادة )5(الأملاك التي یجب أن تدرج ضمن الأملاك الوطنیة

                                                           

  .السالف ذكره 03- 10من القانون رقم  30/1أنظر المادة  (1)

  .السالف ذكره 03- 10من القانون رقم  30/2أنظر المادة (2) 

  .124سوكو ولید، المرجع السابق، ص (3)

، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، 26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  794أنظر المادة  (4)

  .السالف ذكره

المؤرخ في  52، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة عدد 01/12/1990المؤرخ في  30- 90القانون رقم  (5)

المؤرخ في  44، جریدة رسمیة عدد 20/07/2008المؤرخ في  14-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02/12/1990

03/08/2008.  
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للأشخاص العامة المتمثلة في الدولة و الجماعات المحلیة ممارسة حق الشفعة بغیة توفیر الحاجات ذات 

منحت للدولة و الجماعات المحلیة ) 71المادة (بل إن الفقرة الثالثة منها  )1(المصلحة العامة و المنفعة العامة

من القانون  795وأنهم یتقدمون في مرتبة الأشخاص المذكورین في المادة الأولویة في ممارسة حق الشفعة 

  .المدني السالف ذكره وهذا في حالة توفیر الحاجات ذات المصلحة والمنفعة العامة

منح للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بإعتباره  25- 90 رقم لفلاحیة نجد أن القانونوبخصوص الأراضي ا

أداة تطبیق السیاسة العقاریة الفلاحیة للدولة ممارسة حق الشفعة في حالة عرض الأراضي الفلاحیة غیر 

بموجب ، والتي تتعلق بأراضي الخواص، كما منحه المشرع 52المستغلة للبیع وهذا من خلال نص مادته 

نفس الحق بخصوص الأراضي التابعة للأملاك  25- 90من قانون التوجیه العقاري رقم  62أحكام المادة 

  .الخاصة للدولة

فنجد أن المشرع منح الدیوان الوطني  03- 10أما بالنسبة لنظام الإمتیاز المنظم بموجب القانون رقم 

المستثمر صاحب الإمتیاز التنازل عن حقه  للأراضي الفلاحیة ممارسة حق الشفعة في حالة ما إذا أراد

لا یمكن له ممارسة هذا الحق إلا في حالة عدم ممارسته من طرف الشركاء على الشیوع في  العیني، إلا أنه

  )2(.المستثمرة الفلاحیة الجماعیة

ني وما تجب الإشارة إلیه أن حق الشفعة الممنوح سواء للمستثمرین أصحاب الإمتیاز أو الدیوان الوط 

للأراضي الفلاحیة لا یرد إلا على الحق العیني العقاري دون ملكیة الأرض الفلاحیة و الأملاك السطحیة 

  .رف فیهاالأرض تعود للدولة ولا یجوز التصالمتصلة بها، لأن ملكیة 

  

  

                                                           

  .، السالف ذكره18/11/1990المؤرخ في  25- 90القانون رقم  (1)

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  15أنظر المادة  (2)



  آثار ومنازعات الإمتیاز الفلاحي: الفصل الثاني

  

65 
 

  الحق في تحصیل الإتاوة: خامسا

الفلاحیة المملوكة لها، و الإتاوة عبارة تاوة مقابل منحها لحق الإمتیاز على الأراضي الإللدولة حق إقتضاء 

عن مبلغ زهید یدفعه المستثمر صاحب الإمتیاز إلى صندوق مفتشیة أملاك الدولة المختص إقلیمیا، وهذا كل 

  )1(.سنة

والإتاوة المحصلة من قبل إدارة أملاك الدولة سنویا بعنوان حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة 

، والمعدلة 2010من قانون المالیة التكمیلي لسنة  41لدولة، تم تحدیدها بموجب المادة للأملاك الخاصة ل

حالة ما إذا ، والمستثمر ملزم بدفعها سنویا، وفي 2011من قانون المالیة التكمیلي لسنة  19بموجب المادة 

ي للأراضي الفلاحیة ثبت عدم دفعه الإتاوة لسنتین متتالیتین رغم تبلیغه بإعذارین من طرف الدیوان الوطن

، 03- 10من القانون رقم  29یعتبر في حالة إخلال بإلتزامه وهي الحالة المنصوص علیها ضمن المادة 

وبالتالي یقوم الدیوان بإخطار إدارة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا من أجل القیام بالفسخ الإداري لعقد الإمتیاز 

  )2(.ودون اللجوء للقضاء

الإدارة منحت مجموعة من السلطات التي تسمح لها بالسهر على تحقیق النتائج المنتظرة ونخلص إلى أن  

  .من نظام الإمتیاز

  إلتزامات الجهة المانحة للإمتیاز: الفرع الثاني

كما للمستثمر صاحب الإمتیاز حقوق وإلتزامات فإن للجهة المانحة للإمتیاز حقوق وإلتزامات أیضا، وقد تم 

طات الجهة المانحة للإمتیاز، وعلیه سنتطرق في هذا الفرع إلى إلتزامات الإدارة المفروضة تبیان حقوق أو سل

علیها في إطار منح الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة المملوكة للدولة والتي حتى وإن لم ینص علیها القانون 

                                                           

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  04أنظر المادة  (1)

  .13/02/2013بتاریخ  1467مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم  (2)
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امة المنظمة للعقود الإداریة بالرجوع إلى القواعد الع هإلا أن 326-10ولا المرسوم التنفیذي رقم  03-10رقم 

  :بصفة عامة وعقد الإمتیاز بصفة خاصة، نجده تضمن إلتزامات الإدارة نذكرها على النحو الآتي

  عدم جواز تحلل الإدارة من العقد بعد إبرامه: أولا

أن  ارةإن التوقیع على عقد الإمتیاز یعني بدء تنفیذ الإلتزامات التي تقع على طرفیه، لذلك لا یجوز للإد

تستعمل سلطتها للتحلل من إلتزاماتها كما لا یجوز لها فسخ العقد أو وضع نهایة له مستعینة بسلطتها في 

  .تعرضت للمسؤولیة التعاقدیة إلاغیر مقتضى و 

الواردة فیه، إلا إذا تغیرت ظروف التنفیذ ویجب أن یتم تنفیذ العقد من جانب الإدارة بإحترام كافة الشروط 

  .الإلتزامات التعاقدیة بما یحقق الصالح العامفعندئذ یجوز للإدارة تعدیل 

وینبغي أن یتم التنفیذ من جانب الإدارة  بطریقة سلیمة وفقا لما یقتضیه مبدأ حسن النیة في تنفیذ الإلتزامات 

  )1(.التعاقدیة

  إحترم المواعید:ثانیا 

أن المواعید المحددة في العقود الإداریة بصفة عامة وعقد الإمتیاز بصفة خاصة ملزمة للمتعاقدین، الأصل 

سنة قابلة للتجدید ملزمة أیضا للإدارة وعلیها أن ) 40(وعلیه فإن مدة عقد الإمتیاز الفلاحي المقدرة بأربعین 

  )2(.تحترم هذه المدة

  

  

  

                                                           

  .، السالف ذكره58-75من الأمر رقم  107أنظر المادة  (1)

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  04أنظر المادة  (2)
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  لعقدعدم القیام بأي عمل یعرقل تنفیذ ا: ثالثا

على الإدارة أن توفر لصاحب الإمتیاز كل الظروف التي تمكنه من تسییر المرفق العام، كما علیها أن تسهل 

له عمله من خلال تقدیمها كل التراخیص الضروریة التي تساعده في عمله، أي أن لا تقوم بأي عمل من 

  )1(.أو مادي شأنه عرقلة السیر الحسن للمرفق العمومي سواء كان هذا العمل قانوني

نجد هذا الإلتزام ملقى على عاتق الإدارة فهي مجبرة على تسهیل عمل  03-10وبالرجوع إلى القانون رقم 

تقوم بأي عمل یعرقل السیر  لا وعلیها أن إلخ...ء، ورخص حفر الآبارصاحب الإمتیاز كتقدیم رخص البنا

  .الحسن للمستثمرة

رة لإلتزاماتها یعرضها لتوقیع الجزاء علیها لكن هذا الاخیر یخضع وما یجب الإشارة إلیه هو أن مخالفة الإدا

، ذلك دقاعخضع له الجزاءات التي یجري توقیعها على المتتالقانوني الذي لنظام قانوني مختلف عن النظام 

لا یمكنه توقیع الجزاء على الإدارة بنفسه، كما تفعل الإدارة على نحو ما سلف ذكره، بل علیه أن  قداعأن المت

  .یلجأ إلى القضاء من أجل المطالبة بتوقیع الجزاء

فمقاضاة الإدارة المخلة بإلتزاماتها أمام القاضي الإداري، یمنح للقاضي الحكم بعدم مشروعیة القرارات الإداریة 

تنفیذ العقد، كما بإمكانه أن یحكم على الإدارة بالتعویض المناسب وفقا للقانون المدني المعمول الصادرة بشأن 

به، في شأن التعویض كجزاء للمسؤولیة التعاقدیة، كما له أیضا أن یحكم بفسخ العقد بناء على طلب المتعاقد 

  )2(.مع التعویض إذا كان له مقتضى

                                                           

  .66هتشان آسیا، المرجع السابق، ص (1)

  .242، ص1981العقود الإداریة، الطبعة الأولى، مكتبة الفلاح، الصفاة، الكویت، : إبراهیم طه فیاض (2)
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مستثمر للوالمراسیم التطبیقیة له، نجد أن  03-10أطره القانون رقم  وبالرجوع لعقد الإمتیاز الفلاحي الذي

، كما له أن یلغي أي قرار )1(في حالة ما إذا حدث له ضررصاحب الإمتیاز الحق في طلب التعویض 

  )2(.مخالف للقانون صادر عن جهات إداریة

الفلاحي یرتب آثارا بین الجهة وخلاصة لما سبق ذكره ضمن هذا المبحث نخلص إلى أن نظام الإمتیاز 

  .المانحة للإمتیاز والمستثمر صاحب الإمتیاز، حیث أنه یمنح لهما حقوقا ویترتب علیهما إلتزامات

لم ترد في القانون القدیم  منح حقوقا للمستثمر 03-10فاستنتجنا بأن المشرع ومن خلال أحكام القانون رقم 

الحصول على الناتج عن الإمتیاز من أجل الحق العیني  لیثقالملغى، مثل حق توقیع رهن  19- 87رقم 

إبرام عقود الشراكة مع شركاء وطنیین وهذا كله من أجل الحصول على الأموال  قروض بنكیة وكذا حق

اللازمة لتطویر المستثمرة و إستغلالها الإستغلال الأمثل، كما منحه المشرع حق ممارسة حق الشفعة والتي 

كما ألزمه إحترام الإلتزامات الملقاة على عاتقه والواردة ة في حالة المستثمرة الجماعیة، یسبق فیها حتى الإدار 

  326- 10الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  وفي دفتر الشروط النموذجي 03- 10ضمن أحكام القانون رقم 

اللتان یمارسهما لإدارة حقوقا وسلطات هامة لعل أهمها هي سلطة الرقابة وسلطة الحلول لكما إستنتجنا بأن  

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وهذا من أجل المتابعة المستمرة لإستغلال الأراضي الفلاحیة وضمان 

للإمتیاز منظمة إلتزامات مستمدة من القواعد العامة الها الفلاحیة، كما أن على الدولة الحفاظ على وجهت

  .والتي تهدف في مجملها إلى الحد من تجاوزات الإدارة لسلطتها 03- 10وغیر الواردة في القانون رقم 

  إنقضاء الإمتیاز الفلاحي ومنازعاته: المبحث الثاني

مثل أي عقد فإن عقد الإمتیاز یمر بمرحلة الإنشاء ومرحلة التنفیذ ومرحلة الإنقضاء، وإنقضاءالإمتیاز یكون 

طرق تبطرق عادیة وطرق غیر عادیة وهو ما سنتناوله في المطلب الأول، أما في المطلب الثاني فسن

                                                           

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  26انظر المادة  (1)

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  08أنظر المادة  (2)
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لمنازعات الإمتیاز وهذا نظرا للتبعیات التي تلحق الإمتیاز والمتمثلة في مختلف المنازعات التي تدور بشأنه 

سبب إنهاء العقد بلة التنفیذ أو وذلك سواء في مرحلة تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز أو في مرح

كما أنه تثار مسألة الجهة القضائیة المختصة بالفصل في هذه المنازعات والتي تتوزع بین القضاء العادي و 

  .حل النزاعمالقضاء الإداري وذلك بالنظر إلى أطراف أو 

  إنقضاء الإمتیاز الفلاحي: المطلب الأول

آثار  و) الفرع الأول(إنقضاء الإمتیاز الفلاحي  طرق إلى ضمن هذا المطلب ومن خلال فرعین، سنتطرق

  ).الفرع الثاني(إنقضاء الإمتیاز الفلاحي 

  إنقضاء الإمتیاز الفلاحي طرق :الفرع الأول

  .نریدهما في أولا و ثانیا ینقضي الإمتیاز الفلاحي بطریقة عادیة وبطرق غیر عادیة

  العادیةإنقضاء الإمتیاز الفلاحي بالطریقة : أولا

في العقود التي یعد الزمن فیها عنصرا جوهریا تكون النهایة الطبیعیة لهذه العقود بإنقضاء زمنها المحدد  

سلفا، ولما كان عقد الإمتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة محدد المدة و 

  .شهرا قبل إنقضائه 12یقدم طلب التجدید  ، على أن)1(سنة، قابلة للتجدید) 40(المقدرة بأربعین 

ینتهي، وتسترجع الدولة الأراضي الفلاحیة و الأملاك  هوعلیه فإن الإمتیاز قابل للتجدید، وفي حالة عدم تجدید

  )2(.السطحیة المتصلة بها الممنوحة بموجبه

على عكس حق , 03-10حق الامتیاز المنظم بموجب القانون رقم  أن إلىو نخلص في هذه النقطة  

حق  أنالملغى، حق محدد المدة في حین  19-97ي كان منظم بموجب القانون رقم ذالانتفاع الدائم ال

                                                           

  .السالف ذكره 03-10من القانون رقم  04أنظر المادة  (1)

  .السالف ذكره 03-10من القانون رقم  26أنظر المادة  (2)
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رثة في حالة وفاة المنتج الو  إلىانتقاله  إمكانیةد مع یمنح للمنتجین الفلاحین بشكل مؤب الانتفاع الدائم كان

  .الفلاحي

  عادیةالغیر نقضاء الامتیاز الفلاحي بالطرق ا :ثانیا

تتمثل في فسخه عند اخلال ,بطرق غیر عادیة  أیضانه ینتهي تهي عقد الامتیاز بطریقة عادیة فإمثلما ین

كما ینتهي بطلب من المستثمر صاحب الامتیاز و قبل ,ظیمیة یاز بالالتزامات التعاقدیة و التنصاحب الامت

في حالة استرجاع الدولة للأرض الفلاحیة و سنتناول هذه الطرق في  أیضاانتهاء مدته القانونیة و ینتهي 

 : ط التالیةاالنق

  :فسخ عقد الامتیاز الفلاحي  )1

و تحملهم في ,یمنح حق الامتیاز الفلاحي للمستثمرین أصحاب الامتیاز نظیر تمتعهم بمجموعة من الحقوق 

 الإدارةمقابل ذلك مجموعة من الالتزامات و التي یترتب على الإخلال بها فسخ عقد الامتیاز من طرف 

  .و هذا عند توافر حالات الفسخ القانونیة و التي ینتج عنه أثار ,المانحة

ل المستثمر نجد انه قد منح الإدارة حق فسخ عقد الامتیاز عند إخلا 03- 10و بالرجوع إلى القانون رقم 

عد منه والتي نصت على أنه ی 29دة صاحب الامتیاز بالالتزامات ذلك من خلال الحالات المحددة بالما

  : إخلاله بالتزامات المستثمر صاحب الاستثمار في حالة

 أو الأملاك السطحیة /تحویل الوجهة الفلاحیة للأراضي و 

 1(سنة واحدة أو الأملاك السطحیة خلال قترة /عدم استغلال الأراضي و( 

 أو الأملاك السطحیة /التأجیر من الباطن للأراضي و 



  آثار ومنازعات الإمتیاز الفلاحي: الفصل الثاني

  

71 
 

  من دفتر الشروط الملحق  8المادة  إضافة إلى ذلك فقد أضافتمتتالیتین ) 2(عدم دفع الإتاوة بعد سنتین

) 1(لتزاماتهر صاحب الامتیاز مخلا باحالات أخرى یعتبر فیها المستثم 326- 10بالمرسوم التنفیذي رقم 

  : تتمثل فيو 

  البناء في الأراضي بدون رخصة من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة.  

  التنازل عن حق الامتیاز أوالتصریح الكاذب و عدم التصریح باتفاقات الشراكة . 

 غیاب الإدارة المباشرة و الشخصیة المستثمرة .  

الإداري أو الإنفرادي، غیر أنه علق  على أن المشرع ورغم إعترافه لجهة الإدارة بحق ممارسة سلطة الفسخ

ذه السلطة على إجراء ضروري ووجوبي یتمثل في إعذار المستثمر المخل بإلتزامات قبل اللجوء ممارسة ه

للفسخ، لیكون هذا الأخیر حجة للإدارة ضد المتعاقد معها، فلا تبادر للفسخ إلا بعد توجیه إنذار للمخالف من 

  )2(.یبالي جاز لها إتخاذ الجزاء المناسب و المتمثل في الفسخ الإداريأجل أن یتدارك الوضع، فإن لم 

الإجراءات المتبعة في حالة إخلال المستثمر صاحب الإمتیاز  03- 10من القانون رقم  28وقد بینت المادة 

وذلك بتحریر محضر معاینة من قبل محضر قضائي والذي یتبعه توجیه إعذار من قبل الدیوان الوطني 

في آجال محددة تبین  الفلاحیة إلى المستثمر المخالف من أجل إصلاح الوضع والكف عن مخالفته للأراضي

للأراضي الفلاحیة إدارة أملاك یخطر الدیوان الوطني عدم إمتثاله في الآجال القانونیة في الإعذار وفي حالة 

لإجرءات التسجیل والشهر، على أنه یحق الدولة من أجل القیام بفسخ عقد الإمتیاز والذي یجب أن یخضع 

للمستثمر صاحب الإمتیاز الذي تم فسخ عقده الطعن ضد هذا الفسخ أمام الجهة القضائیة المختصة في أجل 

  )3(.من تاریخ تبلیغ الفسخشهرین یبدأ حسابهما 

                                                           

  .، السالف ذكره326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  08انظر المادة  (1)

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  28أنظر المادة  (2)

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  28أنظر المادة (3) 
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  إنقضاء الإمتیاز الفلاحي بطلب من المستثمر قبل إنهاء مدته - 2

مستثمر صاحب الإمتیاز الحق في إنهاء عقد الإمتیاز بطلب منه وقبل إنتهاء مدته أجاز المشرع الجزائري لل

من دفتر الشروط الملحق  07وكذلك المادة  03-10من القانون رقم  26القانونیة وهذا من خلال المادة 

  .326-10بالمرسوم التنفیذي رقم 

عند رغبته في إنهاء عقده بأي  الاستثماروما یجب الإشارة إلیه هو أن المشرع في هذه الحالة لم یقید صاحب 

  )1(.شرط ما عدى إلزامیة إشعار الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مسبقا سنة واحدة على الأقل

صاحب الإمتیاز حق طلب لأسباب التي تجیز للمستثمر بهذا الشأن فإن المشرع لم یحدد ا أما ما یلاحظ

إنهاء الإمتیاز دون مبررات وهذا عكس ما كان علیه الحال بالنسبة لحق الإنتفاع الدائم الذي أجاز فیه 

منها إعلان الإنسحاب لسائر الشركاء : لكن بشروط  )2(المشرع لكل عضو الإنسحاب من المستثمرة الفلاحیة

  .یار الوقت المناسبفي الشیوع قبل حصوله وأن یكون حسن النیة مع إخت

  منح الامتیاز محل استرجاع الدولة للأرض الفلاحیة  - 3

 الأحیانفي كثیر من  الأمربغیة تجسید الكثیر من المشاریع المتعلقة بإنجاز تجهیزات عمومیة یستوجب 

فلاحیة  أراضيالفلاحیة و من بینها  الأراضي إلىهذه المشاریع لذا یتم اللجوء  طینفلاحیة لتو  أراضياقتطاع 

 .حق امتیاز إلىانتفاع دائم  تحویل عموضو  أوموضوع منح امتیاز 

قانون رقم  إطاریتعلق بأراضي فلاحیة تابعة للأملاك الخاصة  للدولة كانت موضوع منح في  الأمركان  فإذا

فان هذا ,من وعائها العقاري  الأكبرالنصیب  أوو تمت الموافقة على اقتطاع جزء منها ,الملغى  19- 97

 إلىدراسة ملف تحویل حق الانتفاع الدائم  أثناء يأعقد الامتیاز  إعدادیتعین قبل  إذ ,إشكالالا یثیر  الأمر

بالمساحة الحقیقیة المتبقیة المستثمرة بعد عملیة الاقتطاع سواء بموجب قرار نزع  الأخذیتم  أن ,حق الامتیاز

                                                           

  .، السالف ذكره326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة  (1)

  .السالف ذكره 19-87من القانون رقم  32أنظر المادة  (2)
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لا ینصب  أنو  المدمجة في المحیط العمراني الأراضياسترجاع  إطارفي  أوالملكیة من اجل المنفعة العامة 

 على المساحات المتبقیة إلاالعقد المكرس لحق الامتیاز 
المستفید من حق  أوالمنتج الفلاحي  أنكما  )1(

من القیمة التجاریة للأرض  % 60ستفید من تعویض یقدر ب ی 19- 87القانون  أحكام إطارالاستغلال في 

  )2(.)خارج المحیط العمراني أوداخل (الهكتار و مهما كان تصنیفها  أساستحسب على 

الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرین  الأراضيتم منح عقد الامتیاز على  إذا أما

نزع الملكیة من اجل المنفعة  إلى أتلج أن ابةمالكة لحق الرق أنهافانه لابد للدولة رغم  , الامتیاز أصحاب

 11-91القانون رقم  وصو هذا وفق لنص الأراضياكتساب هذه  إلىدیة لو لم تجدي الحلول ا إذاالعامة  

المعدل  )3(الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة, 27/02/1991المؤرخ في 

تبتغي من وراء نزع الملكیة تحقیق المنفعة العامة و تكون ملزمة بتقدیم تعویض  أنو كذا یشترط  والمتمم

  .منصف و سابق لإجراء نزع الملكیة عادل و

أما في حالة إسترجاع الأراضي الفلاحیة الممنوحة في إطار الإمتیاز والتي تم دمجها ضمن المحیط العمراني 

ووفق إجراءات صارمة، حتى لا تكون هذه الأراضي  ذلك ولكن بشروطللبلدیة فإن المشرع أجاز للدولة 

  .عرضة للنهب وبالتالي المساهمة في تقلیص مساحتها

في المحیط العمراني ولعل وقد سن المشرع نصوص تضبط عملیة إسترجاع الأراضي الفلاحیة المدمجة 

إسترجاع  الذي یحدد شروط وكیفیات 19/09/2003المؤرخ في  313-03 التنفیذي رقمأهمها المرسوم 

                                                           

  . 24/05/2011بتاریخ  05668مذكرة المدیریة العامة للاملاك الوطنیة رقم  (1)

           28/12/2003المؤرخ في  22-03الصادر بموجب القانون رقم  2004من قانون المالیة لسنة  10أنظر المادة  (2)

  .29/12/2003المؤرخ في   83الجریدة الرسمیة عدد 

الجریدة ، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة, 27/02/1991المؤرخ في  11- 91القانون رقم  (3)

  .08/05/1991المؤرخ في  21الرسمیة عدد 
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إمكانیة إسترجاع  ، وأجاز فیه للدولة)1(الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة في قطاع عمراني

هذا النوع من الأراضي لكن بعد عرض الملف على لجنة ولائیة لإسترجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

شعبي الولائي الوطنیة والتي یرأسها الوالي أو ممثلة والتي إن قبلت المشروع تعرض الملف على المجلس ال

لیصدر الوالي المختص  )2(من تاریخ إخطاره بذلك في أجل شهر واحد إبتداءالدراسته والفصل في شأنه 

لشكلیات ویخضع هذا القرار إقلیمیا قرار الإسترجاع لصالح الدولة بعد أخذ رأي المجلس الشعبي الولائي 

  )3(.التسجیل والشهر العقاري ویترتب علیه إنقضاء الحقوق الممنوحة من الدولة إلى المستثمر الفلاحي

ون التوجیه الفلاحي السالف المتضمن قان 13/08/2009المؤرخ في  16- 08وبعد صدور القانون رقم  

، 19/04/2010المؤرخة في  01، صدرت تعلیمة الوزیر الأول رقم منه 15وتطبیقا لنص المادة  ذكره

المتعلقة بإلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة من أجل إنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة والتي حددت شروط 

نها إحالة الملفات المتعلقة بإلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة من طرف وزیر القطاع أو وكیفیات عدیدة م

الوالي المختص إقلیمیا إلى وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة والذي یعرضها بدوره على اللجنة الوزاریة المشتركة 

ت رأیا بالموافقة من طرف للدراسة وإتخاذ القرار، لیصدر الوالي المختص إقلیمیا بخصوص الملفات التي تلق

یكرس إلغاء التصنیف ویحدد مبلغ التعویض الموافق للحقوق العینیة العقاریة  االلجنة الوزاریة المشتركة، قرار 

المجازة من طرف المستغلین الفلاحیین، لیقوم بعدها مدیر أملاك الدولة للولایة المعنیة بإعداد عقد إیداع 

تم تعویضها بالتعلیمة  01، مع العلم بأن تعلیمة الوزیر الأول رقم )4(قاريالقرار ویخضعه لشكلیات الشهر الع

  .12/05/2013المؤرخة في  02رقم 

  

                                                           

  .، السالف ذكره313- 03المرسوم التنفیذي رقم  (1)

  .، السالف ذكره313- 03من المرسوم التنفیذي رقم  04أنظر المادة  (2)

  ، السالف ذكره 313- 03من المرسوم التنفیذي رقم  05أنظر المادة  (3)

  .05/06/2013المؤرخة في  05565مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم  (4)
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  آثار إنتهاء عقد الإمتیاز الفلاحي: الفرع الثاني 

ینتج على نهایة عقد الإمتیاز مجموعة من الآثار سواء أكانت النهایة طبیعیة أو بسبب إخلال المستثمر بأحد 

  :إلتزاماته وتتمثل هذه الآثار في

  والأملاك السطحیة المتصلة بهاإسترجاع الدولة للأراضي : أولا

، فإن نهایة أو إنقضاء المدة القانونیة للإمتیاز سواء بعدم تجدیده أو 03-10من القانون رقم  26طبقا للمادة 

اته یؤدي إلى إسترجاع الدولة بطلب من صاحب الإمتیاز قبل إنقضاء مدته، أو عند إخلاله بأحد إلتزام

  .للأراضي الفلاحیة الممنوحة للإمتیاز وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها وعلى الحالة التي علیها

 :حق صاحب الإمتیاز في التعویض: ثانیا

في مقابل إسترجاع الدولة للأرض الفلاحیة و الأملاك السطحیة المتصلة بها یمنح للمستثمر صاحب 

من المبلغ الإجمالي للتعویض المحدد  %10تعویضا عن الأملاك السطحیة مع إمكانیة طرح قیمة الإمتیاز 

  )1(.بأحد إلتزاماته من قبل إدارة أملاك الدولة، كتعویض عن الأضرار في حالة إخلال صاحب الإمتیاز

كما أن مبلغ  علما بأن الأملاك السطحیة التي تؤول إلى الدولة تشمل أیضا المحلات المستعملة للسكن،

ثقل بها التعویض یجب أن یأخذ في الحسبان الإمتیازات والرهون التي من المحتمل أن یكون المستثمر قد أ

الحق العیني العقاري، مع أحقیة المستثمر في اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة للطعن في مبلغ 

  )2(.التعویض

  

  

  

                                                           

  .السالف ذكره 03-10من القانون رقم  26أنظر المادة  (1)

  .، السالف ذكره326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  08أنظر المادة  (2)
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 :الوجهة الفلاحیة للأراضيالمتابعة الجزائیة في حالة تغییر :ثالثا

نجدها قد ألزمت المستثمر صاحب الإمتیاز بإستغلال  03- 10من القانون رقم  23بالرجوع إلى أحكام المادة 

والمحافظة على الطابع الفلاحي للأرض والأملاك السطحیة المتصلة بها بصفة منتظمة ودائمة ومطابقة 

ات المحددة في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم لأحكام التشریع المعمول به، وللبنود والإلتزام

والتي إن لم یحترمها یعتبر مخلا بإلتزاماته، ویترتب عن ذلك إسقاط حقه في الإمتیاز إضافة إلى  326- 10

الوجهة الفلاحیة لهذه الأملاك  وضع أحكاما جزائیة ضد كل شخص یغیر 16-08ذلك نجد أن القانون رقم 

ألف دینار عن قبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من مئة إلى خمسمائة تتمثل في المعا

  )1(.هذا الفعل

وما نخلص إلیه من كل ما سبق ذكره في هذا المطلب أن الإمتیاز الفلاحي ینتهي بطریقة عادیة تكون  

تكون إما بطلب من صاحب  دیده، كما ینتهي بطرق غیر عادیة،مدته القانونیة دون السعي إلى تج بإنتهاء

الفسخ الإداري كنتیجة لإخلال المستثمر بأحد إلتزاماته  قبل إنقضاء مدته القانونیة، وإما عن طریق الإمتیاز

المحددة بموجب القانون والمبینة في دفتر الشروط، وإما بنزع ملكیة الأرض من أجل المنفعة العامة أو 

لعمراني حتى تقام علیها تجهیزات عمومیة من قبل الدولة، كما أنه ها عند ما یتم دمجها في المحیط اإسترجاع

تترتب على إنقضاء عقد الإمتیاز آثار تتمثل في إسترجاع الأرض الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها 

من طرف الدولة، وأحقیة صاحب الإمتیاز في تعویض مالي تحدده إدارة أملاك الدولة مع إمكانیة الطعن في 

التعویض أمام الجهات القضائیة المختصة وفي الأجال القانونیة، لكن الأمر الخطیر الذي جاء به  قیمة

المشرع هو المتابعة الجزائیة لكل من یقوم بتغییر الطابع أو الوجهة الفلاحیة للأرض والأملاك السطحیة 

  .الملحقة بها و التي تصل عقوبتها حد الحبس

  

                                                           

  ، السالف ذكره16-08من القانون رقم  87أنظر المادة  (1)
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  از الفلاحيمنازعات الإمتی: المطلب الثاني

نشأ عن تطبیق نظام الإمتیاز ظهور العدید من المشاكل التي ینجم عنها قیام نزاعات مختلفة لم یحدد القانون 

الفصل في كل نزاع، فقد یطرأ نزاع بین ب یقي له الجهة القضائیة المختصةولا النص التطب 03-10رقم 

بین المستثمرة الفلاحیة والغیر، وقد ینشأ نزاع بین یبرز نزاع أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة، كما قد 

المستثمرة وأحد أشخاص القانون العام، وعلى هذا الأساس یظهر نوعان من النزاعات الأولى یختص بالنظر 

  .)الفرع الثاني(و الثانیة یختص بالنظر فیها القضاء الإداري ) الفرع الأول(فیها القضاء العادي 

  ت التي ینظرها القضاء العاديالمنازعا: الفرع الأول 

یكون القاضي العادي مختصا بالنظر في المنازعات التي تنشأ بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة الواحدة أو 

من قانون الإجراءات  513بینهم وبین الغیر وهذا بخصوص شغلها أو إستغلالها وهذا ما نصت علیه المادة 

العقاري في المنازعات التي تنشأ بین المستغلین الفلاحیین أو مع ینظر القسم ≪: المدنیة والإداریة بقولها

  )1(≫الغیر بخصوص الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وشغلها أو إستغلالها

المادة أن القضاء العادي وبالتحدید القسم العقاري یختص بالنظر في المنازعات التي  ویتضح من خلال نص

تنشأ بین المستثمرین أعضاء المستثمرة الجماعیة الواحدة أو التي تنشأ بینهم وبین الغیر كما نجد حالة أخرى 

  .فعةینظرها القضاء العادي تتمثل في ممارسة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لحق الش

من القانون رقم  22نصت المادة  :المنازعات التي تنشأ فیما بین أعضاء المستثمرة الجماعیة الواحدة: أولا

عندما تكون المستثمرة الفلاحیة مشكلة من عدة مستثمرین أصحاب الإمتیاز، فإنه ≪: على أنه )2(03- 10

  :فیما بینهم ولا سیما منهایتعین علیهم بموجب إتفاقیة غیر ملزمة للغیر، تحدید العلاقات 

                                                           

 21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجریدة الرسمیة عدد  25/02/2008المؤرخ في  09- 08القانون رقم  (1)

  .23/04/2008المؤرخ في 

  .، السالف ذكره15/08/2010المؤرخ في  03- 10القانون رقم  (2)
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 .طریقة تعیین ممثل المستثمرة - 

 .طریقة أو طرق مشاركة كل واحد منهم في أشغال المستثمرة الفلاحیة - 

 توزیع إستعمال المداخیل - 

 :عها ومنهاموضو مضمون المادة أن النزاعات تتنوع بحسب و ویتضح من خلال 

والذي ینوب عنهم والذي یؤدي إلى القسمة عدم تفاهم الأعضاء على تعیین رئیس أو ممثل للمستثمرة  - 

 .الداخلیة، خلافا للقانون الذي أكد على الإستغلال في الشیوع

 .النزاع حول كیفیة توزیع وإستعمال المداخیل الناتجة عن إستغلال المستثمرة - 

النزاع الذي یثور بین عضو أو أكثر من أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة ضد عضو أو أكثر من  - 

  )1(.فس المجموعة بسبب خرق الإلتزامات القانونیة و الإتفاقیةن

  :نزاعات أخرى ینظرها القضاء العادي تتعلق بـ كما نجد

من  14و  13المادتین  أجازتفقد : حالة تنازل عضو عن حصته في المستثمرة الفلاحیة الجماعیة - 

مجانا لأحد ذوي حقوقه للمستثمر صاحب الإمتیاز الحق في التنازل عن إمتیازه  03- 10القانون رقم 

أو بلوغ سن التقاعد كما له أن یتنازل بمقابل للغیر عن حق /للمدة المتبقیة من الإمتیاز في حالة العجز و

عقد رسمي مشهر لدى المحافظة العقاریة الإمتیاز على أن یكون أي تنازل منه عن حقه بمقتضى 

ر بدوره بقیة الأعضاء قصد الوطني للأراضي الفلاحیة والذي یخطالمختصة إقلیمیا، مع إعلام الدیوان 

التنازل من أي عضو في حصته بغیر عقد رسمي ودون إخطار ،أما )2(ممارستهم المحتملة لحق الشفعة

 .نه نزاع یتولى القضاء العادي الفصل فیهللدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة قد ینتج ع

                                                           

  .، السالف ذكره08/09من القانون رقم  514أنظر المادة  (1)

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  18انظر المادة  (2)
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حالة نشوء نزاع بین ورثة صاحب الإمتیاز وباقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة، أو نزاع بین ورثة  - 

، فهنا ومادام أن الأطراف من أشخاص القانون الخاص فإن القضاء )1(صاحب الإمتیاز حول من یمثلهم

  .العادي هو الذي ینظر في نزاعهم 

  المنازعات التي تنشأ بین المستثمرة الفلاحیة والغیر: ثانیا

إن المستثمرة الفلاحیة سواء كانت جماعیة أو فردیة قد تبرم عقودا مدنیة في إطار الشراكة الممنوحة لها 

بین ب الأهلیة القانونیة الكاملة للتعاقد مع الغیر، وكذلك تنشأ إلتزامات وحقوق متبادلة ما سفهي تكت )2(قانونا

المستثمرة والغیر، إلا أنه قد تنشأ عن هذه الإتفاقیات نزاعات تتعلق بالإخلال بالإلتزامات التعاقدیة كعدم 

ول الإختصاص إلخ، في هذه الحالات یؤ ....شراكةالإتفاق على الأرباح، أو كیفیات الإستغلال خلال مدة ال

  .للقاضي العادي من أجل فض هذه النزاعات

القانون الخاص سواء تعلق الأمر بتنفیذ نزاع ما بین المستثمرة وأي شخص من أشخاص  وقع أي كما أنه إذا

للغیر أو أي نزاع آخر عدا التشكیك في ملكیة إلتزامات تعاقدیة للمستثمرة أو تعویض عن ضرر تسببت فیه 

  )3(.الأرض فإن القضاء العادي یكون مختصا في نظر هذه النزاعات

ارسة حق الشفعة من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وهذا عند رغبة قد تثور نزاعات بمناسبة مم

فبالإضافة إلى حالة وفاة المستثمر صاحب  )4(احد أعضاء المستثمرة في التنازل عن حقه في الإمتیاز

والتي منحت لهم  03-10من القانون رقم  25الورثة الإجراءات المحددة بموجب المادة  الإمتیاز وعدم إتخاذ

أجل سنة كاملة من تاریخ وفاة مورثهم، فإن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یرفع دعوى 

                                                           

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  25أنظر المادة  (1)

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  26أنظر المادة  (2)

  .86هتشان آسیا، المرجع السابق، ص (3)

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  21أنظر المادة  (4)
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موضوعها إثبات تخلي الورثة عن حقهم، ویكون أمام القاضي العادي، وذلك تطبیقا لنص المادة )1(قضائیة

والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل و  01/12/1990المؤرخ في  30-90من القانون رقم  53

  .المتمم

  المنازعات التي ینظرها القضاء الإداري: الفرع الثاني

فإن المنازعات التي یكون أحد أطرافها الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى  للمعیار العضوي استنادا 

وهذه القاعدة  )2(ذات الطابع الإداري، یؤول إختصاص النظر فیها إلى القضاء الإداريالمؤسسات العمومیة 

تطبق أیضا على النزاعات المتعلقة بإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة لأنه وكما 

سبقت الإشارة فإن القضاء العادي یختص بالنزاعات التي تدور بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة فیما بینهم، أو 

  .التي تدور بینهم وبین أحد أشخاص القانون الخاص

المتعلقة بنزاعات المستثمرات الفلاحیة الممنوحة في إطار الإمتیاز والتي  ونجد هناك أربعة أنواع من الدعاوى

النزاعات المتعلقة بملكیة الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحیة أي المتعلقة : یختص بها القضاء الإداري وهي 

و  إلغاء القرارات الإداریة الرامیة إلى إسقاط حق المستفید ك في ملكیة الأرض الفلاحیة ودعاوىبالتشكی

  .المتعلقة بالفسخ الإداري لعقد الإمتیاز ودعوى التعویض الدعاوي

  للمستثمرة الفلاحیة نزاعات ملكیة الوعاء العقاري: أولا

حیة أي حق إلا بحق إستغلال وإستعمال الأرض الفلاكما هو معلوم فإن المستثمر صاحب الإمتیاز لا یتمتع 

ملك للدولة، وعلى أي شخص یدعي أن الأرض الممنوحة للمستثمرة الفلاحیة أو  ةبالرقالإنتفاع ویبقى حق 

وهذا طبقا )3(جزء منها ملك له یتعین علیه أن یوجه دعواه أمام المحكمة الإداریة ضد إدارة أملاك الدولة

                                                           

  .، السالف ذكره03- 10من القانون رقم  25/02أنظر المادة (1)

  .، السالف ذكره09-08من القانون رقم  800أنظر المادة  (2)

  .، السالف ذكره30-90من القانون رقم  10أنظر المادة  (3)
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المعدل والمتتم  قانون الأملاك الوطنیةالمتضمن  01/12/1990المؤرخ في  30-90لأحكام القانون رقم 

، كون الدعوى تتعلق بالمنازعة حول الملكیة وأن الدولة هي 20/07/2008المؤرخ في  14- 08بالقانون رقم 

ضد المالكة مع إمكانیة إدخال ممثل المستثمرة الفلاحیة وكذا وزارة الفلاحة في النزاع، وإذا رفعت الدعوى 

غیر مقبولة لسوء توجیهها وإذا لم ترفع أمام القاضي الإداري یجب التصریح  المستثمرة وحدها فإنما تكون

النوعي لأن الإجراء السلیم یقتضي رفع الدعوى ضد مالك الأرض ولیس ضد المستثمرین  الاختصاص مبعد

  .الامتیازأصحاب 

  إلغاء القرارات الإداریة الرامیة إلى إسقاط حق المستفید دعاوى: ثانیا 

وبالرجوع إلى  )1(الإداري فإن القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة قابلة للطعن فیها أمام القضاءكما نعلم  

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أنه قد منح للطرف المتضرر من قرار الإدارة، الطعن فیه أمام الجهة 

تبلیغ الشخصي للقرار الفردي أو من أشهر یبدأ سریانها من تاریخ ال 04القضائیة المختصة وذلك في أجل 

، نجد 326- 10والمرسوم التنفیذي رقم  03- 10وإذا ما تفحصنا القانون رقم  )2(تاریخ نشر القرار الجماعي

لإداري لإلغاء هذه قرارات الإدارة أن یقدم طعنا للقضاء ا من عددا من الحالات التي یمكن فیها للمتضرر

  :القرارات وهي

یصدر الوالي قرار إلى حق إمتیاز قبول اللجنة الولائیة لملف تحویل حق الإنتفاع الدائم في حالة عدم  )1

معللة مع إرسال نسخة منها إلى الدیوان الوطني للأراضي برفض الملف ویعلم به المعني بموجب رسالة 

بالنظر في الدائم إلى إمتیاز وتكون الجهة القضائیة المختصة الفلاحیة برفض ملف تحویل حق الإنتفاع 

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 801هذا الطعن هي المحكمة الإداریة طبقا لنص المادة 

                                                           

   06/03/2016المؤرخ في  01-16 رقم القانون، صادر بموجب 2016من التعدیل الدستوري لسنة  161 أنظر المادة (1)

  .07/03/2016المؤرخ في  14جریدة رسمیة عدد 

  .، السالف ذكره09-08من القانون رقم  829أنظر المادة  (2)



  آثار ومنازعات الإمتیاز الفلاحي: الفصل الثاني

  

82 
 

في الآجال  امتیازالدائم إلى  الانتفاعحالة عدم إیداع المستثمرین الفلاحیین أو ورثتهم لملفات حق  )2

  )1(.ریدة الرسمیةفي الج 03- 10من نشر القانون رقم  ابتداء) 18(القانونیة والمقدرة بثمانیة عشرة شهرا 

وبعد مرور  الاستجابةوفي حالة عدم فإنه یوجه لهم إعذار أول من قبل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

بمضمون  الامتثالثاني، وفي حالة عدم  إعذارالأول یقوم الدیوان الوطني بتوجیه مدة شهر عن الإعذار 

مستثمرون الفلاحیون أو ورثتهم في حالة الوفاة والذین لم یقدموا طلبات التحویل متخلین الإعذارین یعتبر ال

ویصدر الوالي قرارا بإسقاط حقهم، فهنا أیضا یمكن للمستثمر الفلاحي المتضرر من هذا القرار عن حقوقهم، 

سواء قبل شهر القرار لدى المحافظة العقاریة أو بعد شهره، أمام المحكمة الإداریة غاء أن یطعن فیه بالإل

التي یرفعها المتضرر من أجل إلغاء القرار الإداري المهم أن یتم الطعن في الآجال القانونیة ودعوى الإلغاء 

، الاختصاصإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعیته، وأسباب إلغاء القرار الإداري تتمثل في عیب هي دعوى 

  .لشكل والإجراءات، عیب مخالفة القانون، عیب السبب وعیب تجاوز السلطةعیب ا

 )2(إلى الغیر الامتیازعن حق الإمتیاز من طرف المستثمر صاحب حالة عدم موافقة الوالي على التنازل  )3

رغم عدم إعتراض الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة على عملیة التنازل، ففي هذه الحالة من المفروض 

 .أن یكون رفض الوالي في شكل قرار إداري وبالتالي فإنه یخضع كغیره من القرارات للطعن القضائي

 الامتیازدعوى إبطال العقد الإداري المتضمن فسخ : ثالثا

عقد الإمتیاز بإرادتها المنفردة في حالة إخلال المستثمر صاحب ئري للإدارة فسخ لقد أجاز المشرع الجزا

  .الإمتیاز بإلتزاماته التعاقدیة أو التنظیمیة

الإخلالات بناء على محضر معاینة یحرره محضر قضائي بطلب من الدیوان الوطني  استقصاءیكون 

فإذا لم یستجب یخطر الدیوان  الامتثالمن أجل للأراضي الفلاحیة والذي یوجه إعذار للمخالف یمنحه أجلا 

                                                           

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  09أنظر المادة  (1)

  .، السالف ذكره326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  22أنظر المادة  (2)
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إلى إخضاعه مع السعي إدارة أملاك الدولة من أجل فسخ عقد الإمتیاز من جانب واحد وبالطرق الإداریة 

  .لشكلیات الشهر

ویمكن للمستثمر الذي تعرض عقد إمتیازه للفسخ أن یلجأ للقضاء من أجل إلغاء الفسخ في أجل شهرین من 

  )1(.بفسخ العقد تاریخ تبلیغه

   دعوى التعویض: رابعا

كما هو محدد الإمتیاز  ید من التعویض عند نهایةیمكن للمستثمر صاحب الإمتیاز وكما سبق بیانه أن یستف

في مبلغ التعویض الذي تحدده إدارة أملاك  أن یطعنكما یمكنه  03-10من القانون رقم  26في المادة 

الدولة ویكون ذلك بمخاصمة الإدارة سواء من أجل تعویضه تعویضا منصفا وعادلا عن الأضرار التي لحقته 

الإدارة للأرض الفلاحیة  استرجاعجراء نهایة الإمتیاز أو من أجل الرفع من قیمة التعویض الممنوح عن 

  .والأملاك السطحیة الملحقة بها

عن الأضرار التي قد تصیبه بفعل كما یمكن للمستثمر صاحب الإمتیاز المطالبة بالتعویض الكامل والعادل 

القضاء الكامل التي تختص بها المحاكم  وى التعویض كما هو معلوم من دعاوىالنشاط الإداري، ودع

  )2(.الإداریة

بین طرفیه وهما الجهة المانحة و المستثمر  ن عقد الإمتیاز یرتب آثاراونستخلص من خلال هذا الفصل إلى أ

صاحب الإمتیاز حیث یرتب لهما حقوقا ویفرض علیهما إلتزامات، وكأي عقد فإن عقد الإمتیاز ینقضي 

وأهم طریقة  03- 10ویكون إنقضاءه بطریقة عادیة وبطرق غیر عادیة نص علیها المشرع في القانون رقم 

ومن جانب واحد عند إخلال المستثمر بإلتزاماته ودون اللجوء إلى  وأخطرها تلك المتعلقة بالفسخ الإداري

  .القضاء

                                                           

  .، السالف ذكره03-10من القانون رقم  28أنظر المادة  (1)

  .، السالف ذكره09-08من القانون رقم  801أنظر المادة  (2)
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سطحیة المتصلة بها مع منح ومن آثار إنقضاء الإمتیاز إسترجاع الدولة للأراضي الفلاحیة والأملاك ال

لمستثمر صاحب الإمتیاز یحدد من طرف إدارة أملاك الدولة على أنه یمكن الطعن في مبلغ تعویض ل

  .أمام الجهات القضائیة المختصة التعویض

ونظام الإمتیاز عبر مراحله الثلاث التي یمر بها من النشأة إلى الإنقضاء، تتخلله وتنشأ عنه منازعات 

.الفاصلة فیها بإختلاف موضوع النزاع وأطرافهتختلف الجهة 
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  :خاتمة

المتضمن قانون التوجیه  03/08/2008المؤرخ في  16- 08لقد مهد المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

واستبدل حق الإنتفاع الدائم الممنوح  08/12/1987المؤرخ في  19- 87لإلغاء القانون رقم الفلاحي 

للمستغلین الفلاحیین بموجب هذا الأخیر بأسلوب آخر لم یكن إلا حق الإمتیاز والذي أقره كنمط وحید 

المؤرخ في  03- 10وحصري لإستغلال الأراضي الفلاحیة المملوكة للدولة وأطره بالقانون رقم 

 23/12/2010المؤرخ في  03- 10والنص التطبیقي له المتمثل في المرسوم التنفیذي رقم  15/08/2010

  .والملحق به دفتر الشروط

وقد تبین بعد دراسة الإطار القانوني المنظم للإمتیاز بأن هذا الأخیر عبارة عن عقد إداري تمنح من خلاله 

ائریة یدعى المستثمر صاحي الإمتیاز حق إستغلال لشخص طبیعي من جنسیة جز ) الجهة المانحة(الدولة 

قابلة للتجدید، سنة ) 40(الأراضي الفلاحیة و الأملاك السطحیة الملحقة بها وفقا لدفتر شروط ولمدة أربعین 

  .2010مقابل تسدیده لإتاوة سنویة محددة بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  :المذكور سابقا یتمیز بخصائص هي 03-10إطار القانون رقم وقد تم إستنتاج بأن الإمتیاز الممنوح في 

انه عقد إداري، محدد المدة، یرد على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي كانت  - 

 .الملغى 19- 87تخضع للقانون رقم 

والتي هي أقرب إلى النظام الطبیعة القانونیة لعقد الإمتیاز الفلاحي  استنتجناوتأسیسا على هذه الخصائص 

(statut) بالمفهوم القانوني له، حیث یطغى علیه الطابع التنظیمي على حساب  أكثر منها إلى العقد كإتفاق

مقابل  على المستثمر صاحب الإمتیاز فروضةالطابع التعاقدي ویتضح ذلك جلیا من خلال الإلتزامات الم

  .السلطات الممنوحة للإدارة
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، یختلف إختلافا كلیا عن بعض الإمتیازات 03- 10ى أن الإمتیاز الوارد في القانون رقم كما تم التوصل إل

  .الواردة في نصوص قانونیة أخرى مع أنه یلتقي معها في نقاط معینة

المؤطر للإمتیاز الفلاحي جاء بآلیات منح حق الإمتیاز و المتعلقة بشروط إضافة إلى ذلك فإن القانون 

تیاز وكذا إجراءات تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى إمتیاز مع إمكانیة منح الأراضي الإستفادة من حق الإم

  .الفلاحیة و الأملاك السطحیة المتصلة بها المتوفرة بشروط معینة ولأطراف محددة

ینتج آثارا بعد والنصوص التطبیقیة له  03-10وكأي عقد آخر فإن عقد الإمتیاز المنظم بموجب القانون رقم 

إنشائه ویرتب على أطرافه إلتزامات وحقوق وقد منح المشرع مجموعة من الحقوق لفائدة المستثمر من أهمها 

وبالمقابل ألزمه بمجموعة من الحق في إبرام عقود الشراكة، الحق في التنازل ونقل ورهن حق الإمتیاز 

الحق في الفسخ الإداري ) الإدارة(جهة المانحة لل الإلتزامات إن لم یوفي بها أعتبر مخلا بإلتزاماته وأقر

كأخطر إجراء ودون اللجوء إلى القضاء، لكن بعد القیام بالإعذارات اللازمة وهذا كضمانة لعدم تعسف الإدارة 

  .في إستعمال الحق المخول لها قانونا، مع إمكانیة توجه المستثمر المتضرر إلى القضاء المختص لمقضاتها

ما تمت دراسته تم التوصل إلى أن الإمتیاز الفلاحي ینقضي بطرق عادیة وأخرى غیر  أیضا ومن خلال

فالأولى تكون بانتهاء مدته دون تجدید أما الثانیة فتكون إما بلجوء الإدارة إلى الفسخ الإداري عند عادیة 

ز القانونیة أو عند إخلال المستثمر بأحد إلتزاماته أو بناء على طلب من المستثمر قبل إنتهاء مدة الإمتیا

  .إسترجاع أو نزع ملكیة الأرض محل عقد الإمتیاز من طرف الدولة لأجل إنجاز تجهیزات عمومیة

واستنتجنا في الأخیر أنه قد یحدث قبل نشوء عقد الإمتیاز أو بعد نشوئه وأثناء مرحلة تنفیذه وحتى في مرحلة 

أن تنشأ نزاعات بسبب تطبیق هذا النظام، لذلك یتم اللجوء إلى القضاء للفصل فیها ولكن ما یمیز إنقضائه 

بالنظر ن یحددان الجهة القضائیة المختصة منازعات الإمتیاز الفلاحي أن أطراف النزاع وموضوعه هما اللذا

.صصاحب الإختصافإما أن یكون القضاء العادي هو المختص وإما أن یكون القضاء الإداري  افیه
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  :أولا المصادر الرسمیة

 : الدساتیر  - أ

  16الصادر بموجب القانون رقم  2016لسنة التعدیل الدستوري للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

 .07/03/2016المؤرخ في  14، الجریدة الرسمیة عدد 06/03/2016المؤرخ في  01

  :الأوامرالقوانین و   -  ب

  97ریدة الرسمیة عددالمتضمن قانون الثورة الزراعیة، الج 08/11/1971المؤرخ في  73- 71الأمر رقم   

 .30/11/1971المؤرخ في 

  54الجریدة الرسمیة العدد المتضمن قانون الرعي،  17/06/1975المؤرخ في  43-75الأمر رقم      

   .08/07/1975 المؤرخ في

  المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، الجریدة  26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم

 .30/09/1975المؤرخ في  78الرسمیة عدد 

 المتضمن إعداد المسح العام وتأسیس السجل العقاري،  12/11/1975المؤرخ في  74- 75رقم  الأمر

 .18/11/1975المؤرخ في  92الجریدة الرسمیة عدد 

  المؤرخة في30، الجریدة الرسمیة العدد 16/07/1983المؤرخ في  17- 83القانون رقم ، 

  المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، الجریدة  13/08/1988 المؤرخ في 18-83القانون رقم

 .16/08/1983المؤرخ في  34الرسمیة العدد 

  المتضمن النظام العام للغابات، الجریدة الرسمیة العدد  03/07/1984المؤرخ في  12-84القانون رقم

، 02/12/1991خ في المؤر  20- 91،المعدل و المتمم بالقانون رقم 26/06/1984المؤرخ في  26

 الجریدة الرسمیة عدد المؤرخ في

  والمتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة  08/12/1987المؤرخ في  19- 87القانون رقم

المؤرخ في  50التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، الجریدة الرسمیة العدد 

09/12/1987. 

  المؤرخ  09- 90المتضمن قانون البلدیة والقانون رقم و  07/04/1990خ في المؤر  08- 90القانون رقم

 1990 /11/04المؤرخ  15ریدة الرسمیة العدد المتضمن قانون الولایة، الجو 07/04/1990في 

 ).الملغیان(
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  المتضمن قانون التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة عدد  18/11/1990المؤرخ في  25-90القانون رقم

 .18/11/1990رخ في المؤ  49

  المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة 01/12/1990المؤرخ في  30- 90القانون رقم ،

المؤرخ في  14- 08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02/12/1990المؤرخ في  52عدد 

 .03/08/2008المؤرخ في  44، جریدة رسمیة عدد 20/07/2008

  الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل , 27/02/1991في  المؤرخ 11-91القانون رقم

 .08/05/1991المؤرخ في  21الجریدة الرسمیة عدد المنفعة العامة، 

  الجریدة الرسمیة عدد 25- 90المعدل و المتمم للقانون  25/09/1995المؤرخ في  26-95الأمر رقم ،

 .27/09/1995المؤرخ في  55

  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجریدة  25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم

 .23/04/2008المؤرخ في  21الرسمیة عدد 

  المتضمن قانون التوجیه الفلاحي، الجریدة الرسمیة 03/08/2008المؤرخ في  16-08القانون رقم ،

 .10/08/2008المؤرخ في  46العدد 

  والذي یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي  01/09/2008المؤرخ في  04- 08الأمر رقم

المؤرخ  49التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز المشاریع الإستثماریة، الجریدة الرسمیة عدد

 .03/09/2008في 

  المتضمن لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة 15/08/2010المؤرخ في  03-10القانون رقم 

 .10/08/2010المؤرخ في  46التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، الجریدة الرسمیة العدد 

  الجریدة 2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 26/08/2010المؤرخ في  01- 10الأمر رقم ،

 .29/08/2010، المؤرخ في 49الرسمیة عدد

  الجریدة 2011المالیة التكمیلي لسنة المتضمن قانون  18/07/2011المؤرخ في  11- 11القانون رقم ،

، المؤرخ في 12- 12، والمعدل أیضا بموجب القانون رقم 20/07/2011المؤرخ في  40الرسمیة عدد 

المؤرخ في  72، الجریدة الرسمیة العدد 2013المتضمن قانون المالیة لسنة  26/12/2012

30/12/2012. 
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  :التنفیذیة المراسیم -ج

  المحدد لشروط التنازل عن الأراضي  06/07/1992المؤرخ في  289- 92رقم المرسوم التنفیذي

 .19/07/1992المؤرخ في  55الجریدة الرسمیة العدد  الصحراویة في المساحات الإستصلاحیة،

  المتعلق بمنح إمتیازات الطرق السریعة،  18/09/1996المؤرخ في  308- 96المرسوم التنفیذي رقم

 .25/09/1996المؤرخ في  55الجریدة الرسمیة العدد 

  المؤرخة في ,15، الجریدة الرسمیة العدد 24/11/1996المؤرخ في  87- 96المرسوم التنفیذي رقم

، 22/10/2009المؤرخ في  339- 09، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 28/11/1996

 .25/10/2009المؤرخ في , 61الجریدة الرسمیة العدد

  والذي یحدد كیفیات فتح حق إختیار قطع  15/12/1997المؤرخ في  483-97رقم المرسوم التنفیذي

الجریدة أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الإستصلاحیة وأعبائه وشروطه، 

 .17/12/1997، المؤرخة في 83الرسمیة عدد 

  الجریدة الرسمیة العدد رقم اضي الفلاحیة، الذي یحدد شروط تجزئة الأر  490 - 97المرسوم التنفیذي رقم

 .21/12/1997المؤرخ في  84

  الذي یحدد شروط وكیفیات استرجاع الأراضي  2003/ 16/09المؤرخ في313- 03المرسوم التنفیذي رقم

: المؤرخ في 57الوطنیة المدمجة في قطاع عمراني ،جریدة رسمیة عدد  للأسلاكالفلاحیة التابعة 

21/09/2003. 

  الذي یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز على  20/05/2009المؤرخ في  152- 09المرسوم التنفیذي رقم

 .06/05/2009المؤرخ في  27الجریدة الرسمیة عدد ، الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  الذي یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز 23/12/2010المؤرخ في  326- 10المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  79الجریدة الرسمیة العدد لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 

29/12/2010 . 

  المحدد لكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة 10/01/2011المؤرخ في  06- 11المرسوم التنفیذي رقم ،

لمؤسسات العمومیة، الجریدة الرسمیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات و ا

 .12/01/2011المؤرخ في  02عدد
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  الذي یحدد المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة 19/03/2012المؤرخ في  124- 12المرسوم التنفیذي رقم ،

التي یعتمد علیها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة 

 .25/03/2012المؤرخ في  17ك الخاصة للدولة، الجریدة الرسمیة عدد للأملا

 :التعلیمات الوزاریة 

  وتتعلق بمعالجة الملف تحویل حق  11/09/2012المؤرخة في  006التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم

 .الانتفاع إلى حق الامتیاز من طرف لجان الولائیة

   الإداریة التعلیماتوزاریة و القرارات ال-د

  المؤرخ في  30، الجریدة الرسمیة عدد ، یتعلق ببطاقیة المستثمرات الفلاحیة16/06/2011قرار مؤرخ في

16/05/2012. 

  الذي یحدد كیفیات إعلان الترشح ومعاییر إختیار المترشحین  11/11/2012القرار الوزاري المؤرخ في

، الجریدة الرسمیة عدد الخاصة للدولة المتوفرةلإمتیاز الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة للأملاك 

الجریدة الرسمیة عدد  11/11/2015المعدل بموجب القرار المؤرخ في  15/09/2013المؤرخ في  44

 .25/11/2015المؤرخ في  62

  وتتعلق بمعالجة الملف تحویل حق  11/09/2012المؤرخة في  006التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم

 .الامتیاز من طرف لجان الولائیة الانتفاع إلى حق

  مجمع النصوص لسنة  24/05/2011بتاریخ  05668الوطنیة رقم  للأملاكمذكرة المدیریة العامة ،

 .عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة الجزائر رالصاد 2011

  مجمع النصوص لسنة 13/02/2013بتاریخ  1467طنیة رقم مذكرة المدیریة العامة للأملاك الو ،

 .الصادر عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بالجزائر 20013

  مجمع النصوص لسنة 05/06/2013المؤرخة في  05565مذكرة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم ،

 .الصادر عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة الجزائر 2013
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  :ملخص الدراسة

عبارة عن عقد إداري تمنح من خلاله الدولة لشخص طبیعي  03- 10الإمتیاز المنظم بموجب القانون رقم 

وفقا لدفتر شروط، تم إلحاقة من جنسیة جزائریة حق إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاكها الخاصة 

من قانون  41سنة، مقابل تسدیده لإتوة حددتها المادة  40، ولمدة أقصاها 326-10بالمرسوم التنفیذي رقم 

و حق الإمتیاز قابل للرهن وللنقل و التنازل وفقا لأحكام القانون المنظم له كما  2010المالیة التكمیلي لسنة 

  .على طلب من المستثمر أو بفسخ العقد من طرف الإدارة أنه ینقضي بانتهاء مدته أو بناءً 

Résumé d'étude: 

La concession prévue par la loi N: 10-03 du 15/08/2010 est un acte administratif, 

par lequel l'état consent, à une personne physique de nationalité algérienne, le droit 

d'exploiter des terres agricoles du domaines privé de l'état, suivant une cahier des 

charges qui annexé au décret exécutif n°10-326 du 23/12/2010 pour une duré de 

40ans  renouvelable ,contre une redevance annuelle fixé par l'article 41 de la loi de 

finance complémentaire de l'année 2010. 

Le droit de concession confère  le droit de constitution hypothéqué grevant le droit 

réel immobilier résultant de la concession. 

Le droit de concession est cessible transmissible et saisissable conformément aux 

disposition de la loi n: 10-03. 

La duré du droit de concession prend fin  

-à l'expiration de la duré légale de la concession c'est na pas renouvelee . 

-à la demande du concessionnaire avant l'expiration de duré de la concession. 

- à la résiliation administratives de l'acte de concession.



  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  فھــــــــــرس

  المواضیع

  

  



  

 

  :فهرس المواضیع

  01..............................................................................مقدمة

  07..............................بدیل لحق الإنتفاع الدائم نمطالامتیاز الفلاحي كإنشاء : الفصل الأول

  09........................03-10مجال تطبیق الإمتیاز الفلاحي المنظم بالقانون رقم : المبحث الأول

  09........................................................الإطار المفاهیمي للإمتیاز: المطلب الأول

  09......................................................................تعریف الإمتیاز: الفرع الأول

  10.....................................................................التعریف اللغوي للإمتیاز : أولا

 10..............................................................التعریف الإصطلاحي للإمتیاز : ثانیا

  14...........................................................خصائص الإمتیاز الفلاحي: الفرع الثاني

  14....................................................................عقاريالإمتیاز حق عیني : لاأو 

  15......................................................................الإمتیاز عقد محددالمدة: ثانیا

  15...............................................حق الإمتیاز یرد على الأراضي المملوكة للدولة: ثالثا

  16.....................................................متیاز الفلاحيالطبیعة القانونیة للإ: الفرع الثالث

  16................................................................................. الآراءعرض : أولا

  18...........................................ترجیح الرأي القائل بأن الإمتیاز الفلاحي عقد إداري: ثانیا 

عن غیره من الإمتیازات الواردة في قوانین  03-10تمییز الإمتیاز الوارد في القانون : المطلب الثاني

  20..............................................................................................أخرى

  20......عن الإمتیاز الوارد في القانون المدني 03- 10تمییز الإمتیاز الوارد في القانون رقم : الفرع الأول

  20....عن الإمتیاز الوارد في القانون المدني 03- 10الإمتیاز الوارد في القانون رقم بین  أوجه التشابه: أولا

  عن الإمتیاز الوارد في  03-10الإمتیاز الوارد في القانون رقم بین  أوجه الإختلاف: ثانیا

  21......................................................................................المدني القانون

عن الإمتیاز الوارد في المرسوم التنفیذي رقم  03-10تمییز الإمتیاز الوارد في القانون : الفرع الثاني

97/483...........................................................................................21  

عن الإمتیاز الوارد في المرسوم التنفیذي رقم  03- 10الإمتیاز الوارد في القانون بین  أوجه التشابه: أولا

97/483...........................................................................................22  

عن الإمتیاز الوارد في المرسوم التنفیذي رقم  03-10متیاز الوارد في القانون الإبین  أوجه الإختلاف: ثانیا

97/483...........................................................................................23  

  24...04-08ر رقم عن الإمتیاز الوارد في الأم 03- 10یز الإمتیاز الوارد في القانون رقم یتم: الفرع الثالث

  عن الإمتیاز الوارد في الأمر 03- 10الإمتیاز الوارد في القانون رقم بین  أوجه التشابه: أولا

  25.....................................................................................04- 08رقم  



  

 

  عن الإمتیاز الوارد في الأمر 03-10رقم الإمتیاز الوارد في القانون بین  أوجه الإختلاف: ثانیا

  25...................................................................................... 04- 08رقم  

  26........................آلیات منح حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة المملوكة للدولة: المبحث الثاني

  27........................منح حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة ألمملوكة للدولة شروط: المطلب الأول

  27......................................الشروط المتعلقه بالمترشح للاستفاده من حق الامتیاز الأولالفرع 

  27...............................................أن یكون شخصا طبیعیا متمتعا بالجنسیة الجزائریة: أولا

  28........................................................19- 87الإستفادة من أحكام القانون رقم : ثانیا

  28................................................19- 87الوفاء بالإلتزمات الواردة في القانون رقم : ثالثا

  28............................................بسلوك غیر مشرف أثناء الثورة التحریریةعدم الإتیان : رابعا

  29............حیازة الأراضي الفلاحیة عن طریق معاملات وإكتسابات مخالفة للقانون المعمول به: خامسا
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